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  الملخص

لى أثر تبني قانون حق الحصول على المعلومـات  إلى التعرف إهدفت الدراسة الحالية 

المـنهج   مااستخد تم الحكومية في تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس، وقد

يتكون مجتمع الدراسة من المكلفين في محافظة نـابلس،  اذ  الدراسة، طبيعة؛ لملاءمته  الوصفي

تـم اختيـار   و في غرفة التجارة في مدينة نابلس، مكلف مسجلٍ) 12000(المكلفين بلغ عدد  فقد

مـن مجتمـع    )%3(شكلوا نسبة  ،مكلفا تم اختيارهم بطريقة عشوائية) 364(عينة مكونة من 

ثر تبني قانون حق الحصول على المعلومات الحكومية أيتضح من نتائج الدراسة أن و الدراسة،

في مجال البنية التحتيـة الـلازم    لدى المكلفين في محافظة نابلس،في تعزيز الوعي الضريبي 

 ،)0.62(وانحـراف معيـاري   ) 3.53(قد أتت بمتوسطة ، لقانون حق الوصول الى المعلومات

ثر تبني قانون حق الحصول علـى المعلومـات   أوهذا يدل على أن  ،)%70.65(وبنسبة مئوية 

المكلفين في محافظة نابلس في مجال البنية التحتيـة  الحكومية في تعزيز الوعي الضريبي لدى 

  .مرتفعةكانت  ،اللازم لقانون حق الوصول الى المعلومات

فـي   )0.05(دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  اذ اًإلى أن هناك اثر تشير نتائج الدراسة

اللازمة لقانون مجال البنية التحتية من حيث  على المعلومات الحكوميةتبني قانون حق الحصول 

ات، والوعي الضـريبي لـدى   وتطبيق حق الوصول الى المعلوم ،حق الوصول الى المعلومات

تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس، اعتماداً على قيمة مستوى  في لمكلفينا

ما  يفسر باعتباره متغيراً مستقلاً حق الوصول الى المعلومات تطبيقمجال  أي أن ،)0.05(دلالة 

تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظـة   من التباين في المتغير التابع%) 19(مقداره 



 ل 

عقـد   :يـأتي اوصي بمـا  وبناء على نتائج هذه الدراسة . وهي قوة تفسيرية موضوعية ،نابلس

ق الحصول علـى  لين الرسميين حول حئوية، وتنظيم ورش عمل وجلسات للمسرشادالندوات الإ

ن الأساسـي  جراء التعديلات اللازمة علـى القـانو  إو ،يجابي على المجتمعومات وأثره الإالمعل

قرار قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي يراعي كافة المبادئ إبحيث يتم  ،الفلسطيني

  .تضمن ممارسة هذا الحق التي القانونية ييراوالمع
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  الفصل الأول

  مقدمة الدراسة وخلفيتها
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  الفصل الأول

  مقدمة الدراسة وخلفيتها

  الدراسة  مقدمة

 الإطـلاق الاختراعات البشرية على  أهمشهد النصف الثاني من القرن العشرين ظهور 

وهو الحاسب الآلي، وقد انتشر هذا الاختراع في جميع دول العالم، ولكن الدول بقيت متواضعة 

في تعاملها مع الحاسب الآلي إلى أن ظهرت شبكة الانترنت العالمية وأخـذت تتسـم ملامـح    

أهميتها، بحيث أصبح الحاسب الآلي والانترنت أدوات لا يمكن الاستغناء عنها للمواطن والدولة 
  ).2012المناعسة، (حد السواء على 

لذا كان لزاما على الحكومات في العالم التفكير في مواكبة هذا التطور للاسـتفادة مـن   

التطور الهائل والمتسارع الذي يشهده قطاع تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات في القـرن  

ل على المعلومـات  وكانت هذه المواكبة تتمثل في ظهور ما يعرف باسم بحق الحصو. الماضي

الالكترونية، ويعني انتقال الحكومات من تقديم الخدمات العامة والمعاملات من شكلها الروتينـي  

  ).2013المبيضين، (التقليدي إلى الشكل الالكتروني عبر الانترنت 

 وعصر المعلومات،باعتباره مجتمع مستحدثة تواكب هذا الحق  مفاهيم وعليه فقد ظهرت

 والاقتصادية والسياسية الاجتماعية التغيرات من بالعديد للتعريف الرقمي قتصادأو الا المعلومات

 المنظمـات  بـين  والتفاعـل  بالمعلومات والاشتراك التحول تكاليف انخفاض بسبب ظهرت التي

  .)(Ignacio, 2003والأفراد 

التي تنتجها الحكومات متراكمة، ومنفصلة بين الدوائر في نفـس   المعلومات وأصبحت

وأصـبحت تسـتخدم مـن قبـل صـانعي القـرار        الدولة وأيضا معزولة عن المواطن نفسه،

صـدرت التشـريعات    فقـد ن المشكلة أصبحت في مشاركتها مع الجميـع،  أ إلاوالمخططين، 

ة تقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع يتقنين المعلومات ومشاركتها بغ لىإوالقوانين التي تهدف 

ن يساعد في توفير المناخ الاستثماري المشجع تجاه المسـتثمر  أوأيسر لمواطنيها، وهو ما يمكن 
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إلى توفير معلومات دقيقه ومحددة بشكل مستمر بحيث تساعد فـي   بالإضافةالأجنبي والمحلي، 

ير المال والوقت، ودمج الجهـاز  التخطيط، وبالتالي رفع كفاءة الجهاز الإداري الحكومي، وتوف
  ).2013المبيضين،( النظام العالمي الجديدالحكومي ب

دوله، وحرية تـداولها ومشـاركتها أصـبح     لأيفالمعلومات أصبحت عصب الاقتصاد 

ن المواطن الـذي يملـك المعرفـة    إ إذعنصرا ومكونا جوهريا في سبيل تحقيق الديمقراطية، 

فالتدفق الحـر  . وبعدها عملية الانتخاب حول حكومته خلال ن يقدم قراراتأيمكنه  والمعلومات

المجتمع المـدني فـي    أمامالحكومات يحسن عملية المشاركة ويفتح الباب  أداء للمعلومات حول

 الدولية والتي يكفلها له القـانون  الإنسانوهو من حقوق  ،مع بعضه البعض الازدهار والتفاعل

),2008 British Council(.  

تبـادل  بدولة حول العالم تتبنى قوانين وتشـريعات تسـمح بحريـة     65ويوجد قرابة 

وبالرغم من هذا التطـور فـي    .المعلومات ومشاركتها، وتسمح بالدخول الى سجلات الحكومة

ن مشاركة أالاعتقاد السائد ب وأهمها ،من العقبات كثيراًن هناك صعوبات مستمرة أ إلاالتشريعات 

 الوعي الضـريبي ن عملية تشريع القوانين الخاصة بإف الذ ،اركة في السلطةمش يعنيالمعلومات 

ويسرع من عملية استجابتها لمتطلبات المجتمـع فـي إطـار     ،يساعد في تحسين عمل الحكومة

وهذا يمهـد   ،هم في عملية أكثر شفافيةمالدولة في القيام بمها موظفي قانوني جامع ويدعم قدرة

لى المسلمة بانه في ظل إتستند  الأطروحةن هذه أ إذ .لة أكثر فعاليةءجل عملية مساأالطريق من 

على العمليـة السياسـية    التأثيرلا يمكن للمواطنين المشاركة في عملية  الوعي الضريبيغياب 

الحكومة والذي لا يساعد على التنميـة   أداءوفي ظل هذا الغياب للمعلومات حول . ومخرجاتها

ساسـية  تشكل المعلومات المنصة الأ فهي. يعرف صياغة متطلباته الجمهور لا لأنالاقتصادية 

الحاليـة   والأولويـات السـابق   الأداءحـول   وبناء على الحقـائق  ،والتي تنطلق منها النقاشات
  ). 2013المناعسة،( والتحديات المستقبلية

ن حاجات المواطنين تبقـى  إلى المعلومات، فإالقانونية للوصول  الأسسفي ظل غياب و

ن المعلومات تتمثل فـي  الحكومة غير قادرة على الاستجابة لمتطلبات المكلفين، لأ نإمهمشة و
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بفاعليـة فـي عمليـة     والتأثيروالمشاركة  لةءجل المساأللمعرفة والمعلومة ومن  القوة والحاجة

   .صناعة القرار في القطاع العام

ن الجهـات التـي   وتتنوع نماذج مشاركة المعلومات في الحكومات حول العالم وضـم 

قانون حـق   قدمهايالحكومة، بمعنى أن الخدمات التي  –نموذج الحكومة  مثلاًهناك فتستخدمها، 

الحصول على المعلومات الحكومية هي خدمات داخلية للحكومة نفسها، بحيث تـربط الجهـات   

 بـين  المواطن، ويقصد بها توافر الترابط –داخل الحكومة نفسها، وأيضا هناك نموذج الحكومة 

قانون حق الحصول على المعلومات الحكومية الالكترونية والمواطن بشكل مباشر، والنمـوذج  

الأخير يتمثل في تركيز قانون حق الحصول على المعلومات الحكومية الالكترونية على قطـاع  

ومنها يفهم بأن هذا النموذج يركز على رجـال   ،قطاع الأعمال –الأعمال في نموذج الحكومة 

  ).2013المبيضين، ( ل والشركات والمؤسسات الاقتصاديةالأعما

ن سن قوانين تتعلق بحق الحصول على المعلومات الحكومية يعد أداة حديثة وفعالة في إ

من الفساد، واستغلال  ابتداءالإداري  بالإصلاحمعالجة الكثير من المشاكل والقضايا التي تتعلق 

حـق   ودقة، ولكن في المقابل تحتاج عملية تفعيلنجاز المهمات بسرعة إالمنصب، وتساعد في 

الحصول على المعلومات الحكومية إلى جهد ومتطلبات تشمل التشريعات والقوانين الداعمة لها، 

وأيضا البنية التحتية اللازمة، والتدريب والتأهيل من قبل العاملين في الحكومـة، وعليـه فـإن    

ني قانون حق الحصول على المعلومات الحكومية ثر تبأالدراسة الحالية تسعى إلى التعرف على 

  .في تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس

  مشكلة الدراسة

وبالتـالي   ،حق الحصول على المعلومات على مساعدة المكلفين بهذه الحقوق مبدأ يعمل

يعد حق الحصول على  أوزيادة مشاركتهم في الوعي الضريبي وشعورهم بالانتماء الى دولتهم، 
 فقـد  ،)2004،البرغـوثي ( ناظمة لعملهـا قوانين سنت لها  التي،الحديثة ئالمعلومات من المباد

 الـدول هذه الدول بان المشاركة بين جميع مواطني الدولة هو السبب الرئيس في نجاح  أدركت

من خلال تعزيز وعي المواطنين، وخصوصـا   إلان تحدث هذه المشاركة أولا يمكن  ،وتقدمها
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ن لـم يتملـك   إالمكلفين الضريبيين، فعلى عاتقهم تستند الدولة في تمويل نشاطاتها وخدماتها، ف

 بأهميـة  إحساسهنه يفقد إلى المعلومات الحكومية بسهولة ويسر فإالمكلف القدرة على الوصول 
  .)2016،معروف( وأهدافهالنظام الضريبي 

الوصول إلى المعلومات لا يزال مثيراً للجدل حتى في البلدان المتطـورة، إذ  إن مفهوم 

ل معظم الحكومات القيام بأعمالها في السرديمقراطية”حتى الحكومات المصنفة على أنها  ،تفض “

كما تستطيع الحكومات دائماً أن تجد أسباباً  ،تفضل القيام بمجمل أعمالها بعيداً عن عيون الناس

ضرورات الأمن الوطني، والنظـام العـام، والإهتمـام    : على السرية في عملها، ومنها للإبقاء

وغالباً ما تعتبر الحكومات الوثائق الرسمية ملكاً لها بدلاً من أن تعدها وسـيلة  . الشعبي الواسع
   .)2011 ،الطيراوي( تملكها وتحفظها نيابةً عن الشعب

المعلومات في فلسطين باعتباره احـد  اما من حيث واقع ممارسة حرية الحصول على 
فانه وبالرغم من استشعار معظم المؤسسـات الرسـمية   ،الحقوق التي تنص عليها العهود الدولية

فان الجهود الفعلية في  ،والاهلية والخاصة باهمية المعلومات ونشرها والاطلاع الجمهور عليها
وغياب التنسـيق بـين المؤسسـات    ،هذا المجال لاتزال تعتني من التشتت والتضارب والتكرار

  ).2006،وفا(المختلفة العاملة في هذا المجال 

 ،كما ان هناك غيابا للاستراتيجية الوطنية الخاصة بموضوع المعلومات والاطلاع عليها
   .والتي توضع بمشاركة كافة الجهات المعنية

حق الحصـول  ثر تبني قانون أ ما الآتيي السؤال الرئيستطرح  هذه الدراسة نإف لذلك

   .على المعلومات الحكومية في تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس

  الدراسة أسئلة

  :الآتيهوتسعى الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة 

مامدى تبني قانون حق الحصول على المعلومات الحكومية من حيث حق الوصـول الـى    .1
 ؟لدى المكلفين في محافظة نابلسالمعلومات 
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مامدى تبني قانون حق الحصول على المعلومات الحكومية من حيث البنية التحتيـة لـدى    .2

  المكلفين في محافظة نابلس؟

تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفـين   على ما أثر حق الحصول على المعلومات الحكومية .3

   في محافظة نابلس؟

تعزيز الوعي الضريبي لـدى   على البنية التحتية للحصول على المعلومات الحكوميةما أثر  .4

  المكلفين في محافظة نابلس؟ 

  الدراسة أهمية

  :يأتيالدراسة مما  أهميةتنبع 

فـي   الأولـى موضوعها، كونها من الدراسات  أهميةالحالية من خلال  تنبع أهمية الدراسة - 

 والتي تهدف إلى التعرف على قانون حق الحصول علـى المعلومـات الحكوميـة    فلسطين

قانون  تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس من خلال مفهومودورها في 

فر المعلومـات  ان تتـو أبمكان  الأهميةن من إذ إ .حق الحصول على المعلومات الحكومية

ليتعرف على حقوقه وواجباته، لما لـذلك   إليهان يكون لديه الحرية في الوصول أللمكلف و

 . دم التفكير في التهرب الضريبيالتزاماته الضريبية وع أهميةمن 

لمؤسسات الدولـة   إفادتهان أهمية الدراسة تنبع من خلال اف التطبيقية الأهميةمن حيث  أما - 

أن أهمية الدراسة قد تفيد صانعي القرار في كما ، أدائهاالخاصة بالضرائب، ورفع مستوى 

ثر تبني قانون حق الحصول على المعلومـات  أأهمية إلى محافظة نابلس من حيث التعرف 

الحكومية في تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس والتي تعد وسيلة من 

الدولـة   مسـئولو وسائل مكافحة الفساد وتحسين عملية الإصلاح الديمقراطي فعندما يعرف 

كومة حول أدائهم فإنهم ن في نشر سجلات الحون من قبل الجمهور وأنهم ملتزموبأنهم مراقب

 .قات العامةفسيكونون على درجة أقل من استغلال الن
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  الدراسة أهداف

  :الآتية الأهدافلى تحقيق إتسعى الدراسة 

تحديد مدى تبني قانون حق الحصول على المعلومات الحكومية من حيث حق الوصول الى  .1
 .المعلومات لدى المكلفين في محافظة نابلس

قانون حق الحصول على المعلومات الحكومية من حيث البنية التحتية لدى تحديد مدى تبني  .2
 .المكلفين في محافظة نابلس

تعزيز الـوعي الضـريبي لـدى     على تحديد اثر حق الحصول على المعلومات الحكومية .3
 .المكلفين في محافظة نابلس

عي الضـريبي  تعزيز الو تحديد اثر البنية التحتية للحصول على المعلومات الحكومية على .4
  .لدى المكلفين في محافظة نابلس

  فرضيات الدراسة

  :الآتيةلى فحص الفرضيات إتسعى الدراسة 

 .نية التحتية وتعزيز الوعي الضريبيبلا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين ال .1

لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين حق الحصول على المعلومات الحكومية وتعزيـز   .2
  .الوعي الضريبي

  حدود الدراسة

  .ستقتصر هذه الدراسة على المكلفين في محافظة نابلس :الحدود المكانية

  . 2018لى إ 2017تغطي الدراسة الفترة من  :الحدود الزمانية

الدراسة على المكلفين في محافظة نابلس في مختلف النشـاطات   هذه ستقتصر :الحدود البشرية
 .ةالتجاري
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 مصطلحات الدراسة

هو ان يقتنع كل مكلف بدفع الضريبة المترتبة عليه والإدراك الكامل من قبل  :الضريبيالوعي 

الأفراد لمسؤولياتهم المالية تجاه المجتمع والدولة وكلما نضج شعور أولئك الأفراد بواجباتهم نحو 

وهـذا الأمـر    ،المجتمع وكلما كانت ثقتهم كبيرة بالحكومة اقبلوا على دفع الضرائب مختـارين 

طلب أن تقوم السلطات بترشيد الإنفاق العام بما يخدم الصالح العام حتى يشعر دافع الضـريبة  يت
عبـد  ( أن الموارد العامة تعود عليه على شكل منـافع وخـدمات مباشـرة أو غيـر مباشـرة     

  ).2008،الغفور

" مكلـف "يطلق على اسم دافع الضرائب حسب قوانين الضرائب الفلسـطينية مسـمى   : المكلف

من قانون ضريبة الدخل بـان  ) 1(وحسب التعريف القانوني للمكلف، الذي ورد في المادة رقم 

، ويشـتمل  "كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للضريبة بموجب أحكام القـانون "المكلف هو 

على ميع من يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة، وأيضا لا يترتب التعريف القانوني للمكلف على ج
  ).2015، 2011 2004قانون ضريبة الدخل،(لمكلفين أي حقوق مباشرة على الدولة ا

الشـبكة العنكبوتيـة    باسـتخدام  الحكومـات  هو نظـام حـديث تتبنـاه   : الحكومة الإلكترونية

في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلـف خـدماتها بالمؤسسـات     والإنترنت العالمية

الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف 

  .)2018،كيبيدياوي( تهدف للارتقاء بجودة الأداء ،بالسرعة والدقة

الوصول إلى المعلومات  الدولية الشفافية منطمة تعرف :حق الحصول على المعلومات الحكومية

 الوصـول  حرية شريعاتوغالباً ما يكون ذلك من خلال ت -الحق الممنوح بموجب القانون(بأنه 

. والمعلومات الأساسية من الحكومة وأي هيئة عامة أخرىللوصول إلى الوقائع  –المعلومات إلى

تشمل هذه المعلومات على سبيل المثال الميزانيات والموافقة على المشاريع والتقييمـات وفـي   

بعبارات أبسط، تتمحور المسألة حول . )الوقت عينه، يحق للمواطنين طلب نشر مستندات معينة

لية التي تملكها الدولة والإجراءات التـي يمكـنهم   مدى وصول المواطنين إلى المعلومات الداخ
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 إتباعها إذا لم تكن الحكومـات والهيئـات العامـة مسـتعدة لتـوفير هـذه المعلومـات لهـم        

)Lcaclebanon, 2012(  

نها مجموعة من العناصر الهيكلية المترابطة التي توفر إطار عمل يدعم الهيكل إ :البنية التحتية

 ،ويكيبيـديا ( .مصطلحا هاما للحكم على تنمية الدولـة أو المنطقـة  وهي تمثل ، الكلي للتطوير

2016.(  
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  الفصل الثاني

  الإطار النظري والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  الإطار النظري والدراسات السابقة

  الإطار النظري 

بشـكل عـام، حـق     الحصول على المعلومات حقحيث يستعرض هذا البحث مفهوم 

الوصول الى المعلومات بشكل خاص وما يرافقها من مفاهيم مرتبطـة بهـا، بالإضـافة الـى     

  .استعراض واقع حق الوصول الى المعلومات والقوانين والتشريعات التي ضمنتها

  الحصول المعلومات حقمفهوم 

كثيـر   قبل الولوج في تعريف حق الحصول على المعلومات لابد من التنويه الى وجود

حق الشـعب  (و أ )الحق في الحصول على المعلومات(من العبارات للدلالة على هذا الحق منها 

  ).الشفافية(و المصطلح المعاصر أ )حرية المعرفة(و أ )حرية الاستعلام(و أ )ن يعرفأفي 

بت الدساتير أود ،ويندرج حق الحصول على المعلومات ضمن الحقوق المدنية والسياسية

  .دراجه ضمن هذه الحقوقإالتي نصت عليه على 

ن بعض قوانين حق الحصول على المعلومات أوعند البحث عن تعريف لهذا الحق نجد 
  .)2014،طالب(قد وضعت تعريفات متشابهة تقريبا لهذا الحق 

الحصول على المعلومات والسجلات بويعرف هذا الحق بانه حق قانوني يسمح لكل فرد 
ي مؤسسـة تملكهـا   أفي  أو ،ي تحتفظ بها الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولةالت

والتي لا يجوز  ،التي تستثني بقانوني جهة تقوم بمهام عامة باستثناء تلك المعلومات أو أالدولة 
من الوطني او الحقوق الشخصية او سير العدالة او غيرها من المعلومات ها حفاظا على الأؤافشا

   .)2004،البرغوثي(التي تسبب ضررا للصالح العام او للافراد 

ان كشف عمل الحكومة والذي يهدف الى زيادة الشفافية غالبا مايكون عمليـة صـعبة   

وهـذا   ،محاسبة والمساءلةويتطلب تامين المصالح وتأمين حكومة منفتحة تؤمن بقيم ال ،ومعقدة
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الحكم المنفتح قد يكون مكلفا احيانا وقد يضحى بمصالح مشروعة معينة تتعلق بالصراحة وقـد  

يهدد قيما اجتماعية اخرى مهمة كخصوصـية الافـراد والامـن الـوطني وتطبيـق القـانون       
  .)2006،وفا(

ها الحكومة والتي ن المعلومات التي تهم الافراد وحقهم في الحصول عليها تحتفظ بأوبما 

كان هناك التزام على الحكومة بفتح مصادر ذا إلا إفان هذا الحق لا يمكن تحقيقه  ،تعد نائبا عنهم

واحيانا قد يتطلب الامـر ان تجسـد    ،اجراءات تسهل وصولهم اليها عالمعلومات للافراد ووض

الحكومة اهتمامها بهذا الحق بصورة حقيقية من خلال المبادرة بنشر هذه المعلومات وجعلها في 
   )2014،طالب( .جل خلق حكومة ديمقراطية عادلة وشفافةأمتناول ايديهم من 

  حرية المعلومات في الأعراف الدولية

 قوانين تتعلق بحق الوصول الـى المعلومـات  لقد كانت المحاولات الأولى من اجل سن 
ظهر مفهوم حق الوصول الى المعلومات في مبادئ  حين ،1936في عام  جلية في عصبة الأمم

ينص القانون على أن أي بلد لديها الحق في أن تمنع أو و مؤتمر البث الإذاعي من اجل السلام،
بأن هذا القـانون يكـبح حـق     ، حيث يظهرواستقرارها تحجب أي بث إذاعي يضر بسلام البلد

 1945ولقد تبدل هذا القانون بشكل كبير بعد عام  الوصول الى المعلومات بدلا من أن ينشرها،
أصبح مفهوم حرية التعبير والمعلومات من القوانين الدولية الملزمـة والتـي تحمـل الفكـر     و

  . قوانين الأمم المتحدة بحقوق الإنسانارتبطت  وطالماالديمقراطي، 

أن حقوق الإنسان انتشرت لتصل إلى المطالبة بحق ف ،)اوستيردهل(سب ما يشير إليه وح
ترافق ذلك مـع سـيادة المفـاهيم الغربيـة      وقدالإنسان في الوصول إلى المعلومة والتواصل، 

 دورب قامت هاوانتشارالليبرالية في الأمم المتحدة، بالإضافة الى ظهور وسائل الإعلام الأمريكية 
 ,Osterdahl( لى حق الوصول الـى المعلومـات  إفي التركيز على الحاجة  هجيومن سياسي

1994(  

أصبح مفهوم حق الوصول الى المعلومات من القوانين الاساسية الخاصـة بحقـوق    لقد

، 1946يظهر ذلك بشكل جلي في الجلسة الأولى التي عقدتها الجمعية العامة في عام والإنسان، 
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حق الوصول الى المعلومات تعتبر حـق  " التي تنص على أن ) 1( )59(والتي تبنت المادة رقم 

حجر الزاوية لجميع الحريات والتي أسست من أجلها الأمـم   ووه... أساسي من حقوق الإنسان

  ." المتحدة

في الأمم المتحدة وتكللت بعقد المؤتمر الدولي حول حق الوصول الى  وتضافرت الجهود
بـأن الـدول التـي     ),1982Romulo(م، ويرى روميلو  1948المعلومات في جنيفا في عام 

ألزمـوا   شاركت في المؤتمر العالمي حول حق الوصول الى المعلومات وحكوماتها وممثليها قد

لى المعلومات من غير التمييز علـى أسـاس العـرق، أو    إأنفسهم بتطبيق مفهوم حق الوصول 

  . الجنس، أو اللغة، أو الدين

، تبنت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان والـذي   1948وفي نفس العام 

كان التبني حجر أساس في وضـع مفهـوم    وقد، 19يضمن حرية التعبير عن الرأي في المادة 

 1966تم تعـديل القـرار فـي عـام     و الوصول إلى المعلومات ضمن جوهر حقوق الإنسان،

التي كان مـن ضـمنها حـق     عاهدة الحقوق المدنية والسياسيةبمعاهدات قانونية ملزمة، وهي م

تم تأسيس مكتب  1993الوصول الى المعلومات والتي تعتبر أساسية في هذه المعاهدة، وفي عام 

خاص في الأمم المتحدة يتناول حرية الرأي والتعبير والذي عمل على إصدار تقـارير سـنوية   
  .)2016،معروف( حول حق الوصول الى المعلومات

  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يوضح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويعمل على منح سلطة قانونيـة  

العهد الدولي الخـاص  . للعديد من المواد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بـاحترام نصوصـه    والست والسـبعين اء المئة بالحقوق المدنية والسياسية ملزم للدول الأعض

من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق    19إن المادة . وتطبيقها على المستوى الوطني لهذه الدول

 :أتيالمدنية والسياسية تضمن حق حرية التعبير كما ي

  لكل شخص الحق في حرية الرأي. 1
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التماس المعلومات والأفكار  لكل شخص الحق في حرية التعبير، يشمل هذا الحق حريته في. 2

بـالقول أو الكتابـة أو   أكانت من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء  هاونقل هاوتلقي

  .الطباعة، في شكل فني أو بغيرها من أي وسائل الإعلام التي يختارها

من هذه المادة واجبات ومسئوليات  2يقع على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة  .3

وعليه يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن . خاصة

  تكون ضرورية

  إحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،) أ

  . ة أو الآداب العامةحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العام) ب

  القوانين المتعلقة بحق الوصول الى المعلومات حول العالم

دولة حول العالم تطبق شكلا مـن أشـكال القـوانين     90وحاليا يوجد هناك ما يقارب 

يعتبر قانون حق الوصول الى المعلومات في السـويد   إذالخاصة بحق الوصول الى المعلومات، 

  .) Staples, 2001(م 1766العالم فهو يطبق منذ العام  من أقدم القوانين تطبيقا في

ن إحيث إن العديد من قوانين المعلومات تستثني القطاع الخاص من الإلزام القـانوني، و 

على أساس أن الحصول عليهـا   المعلومات التي يمتلكها القطاع الخاص لا يمكن ان يتم تقييمها

كون القطاع الخاص  احتمال تأثيرات حقيقية تعود إلىيشتمل على  ن هذا الاستثناءفإحق قانوني، 

مصدر معلومات هام لمهام واختصاصات كانت في السابق تابعة للقطاع العام أو الحكومي، وبعد 

 أن انتقلت المهام إلى القطاع الخاص أصبح من الصعب إجبارها على الإفصاح عن المعلومات

Mazhar Siraj, 2010)(.   

  المعلومات في العالم العربي قوانين حق الوصول الى

بعض الدول العربية التي صادقت على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بإستثاء 

وعلى الرغم مـن أن هـذه   . دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وعمان وفلسطين
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تُعبر عن الأعـراف   19دة قانونية إلا أن الما باعتبارهاالدول غير ملزمة رسمياً ببنود الميثاق 

القانونية الدولية والتي تُعتبر ملزمة لكل الدول بصفتها قوانين دولية وبذلك فإنها تنطبـق علـى   

  .جميع الدول

مثيراً للجدل مـن   )2004جامعة الدول العربية، ( يعتبر الميثاق العربي لحقوق الإنسان

فمنذ البدايـة  . أنها تقدم حماية أقل لبعض الحقوق الأساسية إذوجهة نظر حقوق الإنسان العالمية 

كان هناك نقص واضح لدى الميثاق العربي لحقوق الإنسان في التشريعات التي تضمن بصراحة 

. 2001تم إضافة بند الحماية من خلال تعديل على الميثاق جرى في عـام  . حق حرية التعبير

  :من الميثاق حرية التعبير ضمن المعطيات التاليةالآن من النسخة المعدلة  32تضمن المادة 

وكذلك الحق في استقاء الأنباء  ،يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير .1

  .والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية

الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيـود   تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات. 2

التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العـام أو  

  .الصحة العامة أو الآداب العامة

تضمن حماية حق البحث العلمي والفني والنشـاطات   42بالإضافة إلى ذلك فإن المادة 

تضـمن الآن حـق    24والمهم هو أن المـادة  . ي الحياة الثقافيةدور ناشط فب والقيامالإبداعية 

المشاركة السياسية والتي تشمل حق ممارسة النشاطات السياسية من خلال تشكيل أو تجمعـات  

كل الدول التي تم ذكرها في هذا التقرير هي دول موقعـة  . مع الآخرين وممارسة حرية التجمع

  .على الميثاق العربي المعدل

الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا وتونس هي أيضاً دول أعضاء في الإتحاد  من إن كلاً

وقد وقعت على البنود الأساسية لحقوق الإنسان في القارة الإفريقية والمتمثلة بالميثاق  الإفريقي،

من الميثاق الإفريقي تضمن حرية التعبير ضـمن   9المادة . الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

  :ليةالمعطيات التا
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  .من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات. 1

  .يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح .2

تم تطوير الأرضية الأفريقية للحصول على المعلومات مؤخراً من قبل مجموعات مـن  

الخاص بحريـة التعبيـر   قد أشاد بها مفوض الأمم المتحدة و كل أنحاء إفريقيا بمشاركة منظمتنا

الحصول على المعلومات في الهيئة الإفريقية لحقوق و المفوض الخاص بحرية التعبيرو ،والرأي

توصيات للـدول الإفريقيـة بخصـوص حـق     و هذه المبادئ تقدم إرشادات. الشعوبو الإنسان

ذلـك  و حماية مصادر المعلومـات و الوصول الى المعلومات بما يشمله ذلك من محاربة الفساد

  .نتخابيةتصالات والمعلوماتية والحصول على المعلومات الابهدف تعزير إستخدام تكنولوجيا الا

الـذي   ،")الإعلان الأفريقي("كما يؤكد إعلان المبادئ المتعلقة بحرية التعبير في أفريقيا 

منـه   في المادة الثانيـة  ،2002ه من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام تتبن

  : يأتيعلى ما 

  .لا يجوز أن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي في حريته في التعبير عن أفكاره. 1

ينبغي أن تكون أي قيود تُفرض على حرية التعبير قيوداً منصوصاً عليها في القـانون وأن  . 2

  تهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة وأن تكون ضرورية للمجتمع الديمقراطي

  :الإعلان الأفريقي فيما يتعلق بحماية السمعة علىمن  12تنص المادة 

  :الآتيةينبغي أن تضمن الدول أن تكون قوانينها المتعلقة بالتشهير متوافقة مع المعايير . 1

لا ينبغي أن يعتبر أي شخص أنه مسؤول عن بيانات صحيحة أو آراء أو بيانات تتعلـق   -

  تلك الظروف التي كان من المعقول طرحها فيو بالشخصيات العامة

  تقبلاً للنقد من غيرهاو أكثر تساهلاً نيتوجب على الشخصيات العامة أن تكو -

  لا ينبغي أن تكون العقوبات صارمة لدرجة تثبيط حرية التعبير -
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تثبط القوانين الخصوصية من عملية نشر المعلومات التي تصـب فـي المصـلحة     ألايجب . 2

  .العامة

ن الإعلان فإ ،ات الجنائيةءلان الإفريقي المتعلقة بالإجرامن الإع 13وبالمثل في المادة 

الإفريقي يستوجب على الدول مراجعة كل القيود الجنائية المفروضة على فحـوى المعلومـات   

وذلك للتأكد من أن وجود هذه القيود يخدم المصلحة العامـة بشـكل قـانوني فـي المجتمـع      

النظـام  و ييد حرية التعبير بذرائع الأمن القوميتؤكد على عدم تق 13كما أن المادة . الديمقراطي

 أن يكون هناك صـلة مباشـرة  و العام إلا إذا كان هناك خطر حقيقي تواجهه مصلحة مشروعة

  .هسببية بين حرية التعبير والخطر المراد تجنبو

 11يشجع الإتحاد من أجل المتوسط على التكامل الإقتصادي والإصلاح السياسي بـين  

لبنـان،  و الأردن،وإسـرائيل،  ومصـر،  والجزائـر،  : فريقيا والشرق الأوسطدولة في شمال أ

  .تونس وتركياوسوريا، والسلطة الفلسطينية، والمغرب، و موريتانيا،و

يلزم الدول بالعمل بما يتوافق و ،تحاد من أجل المتوسط في إعلان برشلونةتم تأسيس الا

نتماء والتفكيـر والضـمير   حق التعبير والا يقِّر بمحوريةو ،مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

فهي تقوم بتغطية المعلومات المتعلقـة بجميـع ممارسـات الحكومـة      ،وعدم التمييز، والديانة

لـى  إفمفهـوم حـق الوصـول     ،والانجازات والمشكلات ومتابعة عمل جميع مؤسسات الدولة

لـى  إالحق في الوصـول  ن جميع المواطنين لديهم أعتمد بالأساس على الافتراض بيالمعلومات 

فالمواطن الـذي  . كثر فعاليةأجل التفاعل في الحياة العامة بطريقة أسجلات الحكومة العامة من 

ويسـهم   يملك المعلومات يمكنه التفاعل مع سياسات الحكومة في القطاع العام بنوع من التدقيق

لثانوي من الدولة في وتعرف حرية المعلومات على أنها الواجب ا. بشكل فعال في زيادة الجودة

إلا إذا ارتبط ذلك بضـرر   ،نشر جميع المواد والسجلات المتعلقة بالدولة بطريقة دقيقة ومنتظمة

جل عدم نشر أن هناك بعض الحالات المبررة من ألى إوتشير التجارب في هذا الموضوع . بالغ

 ).2010البريهي، ( بعض معلومات الحكومة
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  الأردنحق الوصول إلى المعلومات في 

لى إوقبل الانتقال الى حق الوصول الى المعلومات وواقعه في فلسطين لابد من الاشارة 

  :ردن قريبة من قوانين فلسطينن قوانين الأأباعتبار ردن في الألى المعلومات إحق الوصول 

وقـد تـم    2005لقد تم صياغة مسودة قانون ضمانة الوصول الى المعلومات في عام 

 2010سـبتمبر   22وتم إصدار مرسوم ملكي فـي   ،2005البرلمان في نهاية عام تمريره في 

  .لتطبيق قانون جرائم الأنظمة المعلوماتية في الأردن

من ضـمنها   ويؤسس المرسوم لإطار قانوني لمحاكمة الجرائم المرتكبة على الإنترنت،

الإطار القانوني أيضـاً  يحوي هذا و ق غير مشروعةائالقرصنة والإستحواذ على معلومات بطر

 .على عدد كبير من القيود الواسعة على محتوى المواد المستخدمة عند ممارسة حرية التعبيـر 

يزعمـون أن هـذا   و ،لقد أثار المرسوم الشكوك بين الناشطين في مجال الإعلام فـي الأردن و

رلمانية التـي  المرسوم هو جزء من حملة موجهة ضد الإعلام المحلي قبيل موعد الإنتخابات الب

لموظفي الخدمات العامة مـن   اًيزعم النشطاء أيضاً بأن هناك منعو .2010أجريت في نوفمبر 

هـذا  و استيفاء الأخبار عن طريق منعهم من زيارة المواقع الإخبارية أثناء فترة الدوام الرسمي

  .من حملة الحكومة هذه ضد الإعلام اًأيضاً يعتبرونه جزء

المادة . لكي على قيود متنوعة أخرى مفروضة على حرية التعبيرولقد أبقى المرسوم الم

 تخـص الأمـن القـومي الأردنـي    و فرها للمجتمعاالتي تمنع نشر أي معلومة لم يسبق تو 11

الحد الأدنى من العقوبة في هذه الحـالات هـو   و .قتصادالاو النظام العامو العلاقات الخارجيةو

ومن شأن هذا أن يكون . تقل عن خمسمئة دينار أردنيدفع غرامة لا و السجن لمدة أربعة شهور

مـن   10تحتـوي المـادة   و .تقييدهاو له دور في التأثير السلبي على عمل التحقيقات الصحفية

 غير مفصل لمحتويات المواد التي تشجع علـى الإرهـاب  و المرسوم الملكي على منع ضبابي

منع حوار إعلامي مفتوح حول الخلفيـات  التي يمكن استغلالها لو تباع الإيديولوجية المتعصبةاو

  . الإيديولوجية للمجموعات السياسية المختلفة
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للحكومة الأردنيـة رغبتهـا فـي الخـوض فـي       19تقدر المنظمة الدولية في المادة و

لكن المرسوم الملكي لا يـزال  و .تجاوبها مع النقد البناءو استشارات بخصوص مسودة القانون

التي تكون في المصـلحة  و إستخدامها لقمع حرية التعبير المشروعةيفرض قيوداً واسعة يمكن 

و يبرهن هذا على الحاجة المستمرة إلـى إصـلاحات   .قمع الإستخدام البريء للكمبيوترو العامة

  .شاملة للقوانين الجنائية التي تمس حرية التعبير في الأردن

الحق بالحصول على بشكل عام على أنه  يفهمالوصول الى المعلومات،  وعليه فإن حق

يتم الاعتراف به الآن بشكل واسع النطاق على أنه والمعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة، 

نحو الاعتراف القانوني بهذا الحق، فالدول  اًكبير اًعالمي اًكما أن هناك توجه. حق إنساني أساسي

لـى  إتبنت قوانين حق الوصول قد أنها إما  ،التي تتوق في مختلف أرجاء العالم إلى الديمقراطية

منـذ عشـر    اًضـخم  اًويمثل هذا الأمر تغير. المعلومات أو هي في خضم عملية الإعداد لذلك

لى المعلومات المعمول بهـا  إسنوات مضت عندما تم تبني أقل من نصف قوانين حق الوصول 

  .حالياً

 باعتباره حقـاً لى المعلومات إهناك عدد من الأسباب الوجيهة لتزايد قبول حق الوصول 

إنه من المدهش بالإضافة إلى ذلك أن مثل هذا التعزيز الهام للديمقراطية قد . من حقوق الإنسان

فالجهات العامـة لا تحـتفظ   . استغرق وقتاً طويلاً ليحظى باعتراف واسع النطاق على أنه حق

لـة ينبغـي أن   وفي مثل هذه الحا. بالمعلومات لنفسها بل تقوم بدور المشرف على الصالح العام

. تكون هذه المعلومات متاحة لأفراد الجمهور في ظل عدم وجود مصلحة عامة وهامة وسـرية 

لى المعلومات الافتراض الأساسي بأنه يتعين على إوفي هذا الصدد تعكس قوانين حق الوصول 

  .)2013القطيفان، ( الحكومة خدمة الناس

من الأهداف النفعية تشكل الأساس لاعتراف واسـع النطـاق بحـق     اًبيد أن هناك عدد

لقد قامت المنظمة الدولية غير الحكومية الخاصة بحقـوق الإنسـان،   . الوصول إلى المعلومات

". أكسجين الديمقراطية"، الحملة العالمية لحرية التعبير، بوصف المعلومات على أنها، 19المادة 
إذ إن المعلومات ضرورية للديمقراطيـة علـى عـدد مـن      ،)1999 ،حق الجمهور بالمعرفة(
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فالديمقراطية من حيث الأساس تتعلق بقدرة الأفراد على المشاركة بشكل فاعل فـي  . المستويات

آليات بكما أن المجتمعات الديمقراطية تتمتع بنطاق واسع . عملية صنع القرارات التي تؤثر بهم

علـى  فالاعتيادية والجهات المشرفة على المـواطنين،  المشاركة التي تتراوح ما بين الانتخابات 

سبيل المثال ما بين الخدمات المؤسسية العامة أو الصحية وآليات التعليق على مسودة السياسات 
  ).2007 ،قانون ضمان حق الحصول على المعلومات( أو القوانين

 ولضمان تطبيق حق الحصول على المعلومات، يتوجب وجود قانون ينص علـى هـذا  

 ـ  التي في العالم دول ىولأنت السويد من الناحية التاريخية وقد كا ،الحق بهـذا   اًوضـعت قانون

مان حق دولة قوانين لض 75وضعت  وقد ،، ثم تلتها العديد من الدول1766الخصوص في العام 

 ن دساتير بعض هذه الدول نصت صراحة علـى هـذا الحـق   أبل  ،الحصول على المعلومات

 .)2013 ،الجديدةالتكتيكات (

 1946لسـنة  ) 59(وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق في القرار رقـم  

للإنسان وإنها محك جميع الحقوق  لى المعلومات حق أساسإن حرية الوصول إ"والذي جاء فيه 

حق الإنسان فـي الوصـول الآمـن الـى      :وعرفته بانه". لمتحدة لها نفسهاالتي كرست الأمم ا

  .لمعلومات التي تحتفظ بها الجهة العامة وواجب هذه الجهة في توفير المعلومات لها

صـدر   فقد ،عربيه تقر قانونا بهذا الشأن ةأما في العالم العربي فقد كان الأردن أول دول

والذي نشر فـي الجريـدة    2007لسنة ) 47(قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 

ن هناك العديد مـن الـدول   أكما  ،ومؤخرا اليمن، ثم تلتها تونس 17/6/2007بتاريخ  الرسمية

 ،مصر والكويـت وفلسـطين   :ومنها ،العربية التي بدأت بوضع مشاريع قوانين بهذا الخصوص

  )2013 ،القطيفان. (ولكنها لا تزال تثير الكثير من الجدل والنقاش

  حق الوصول الى المعلومات في فلسطين 

السياسـي وتشـابك المواقـف     سـتقطاب الاوشيوع ،المعقدفي ظل الوضع الفلسطيني 

كثر من اعتمادهـا  أبقيت مصادر المعلومات تخضع في الغالب للاتجاهات المتباينة  ،حداثوالأ
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مكانيـة التحقـق مـن    إوبهذا القدر شكلت هذه الحالة صعوبات وعوائـق مـن    ،على الحقائق
 ،معروف(لا في حالات استثنائية إكلفين بحيث لم تعد مصادر المعلومات تنال ثقة الم ،المعلومات

ساسـية المكملـة للعدالـة    طلاع للمكلف يعتبر من العناصـر الأ وبالرغم من حق الا ،)2016

الذي  مرالأ ،على سلطات المجتمع ومؤسساتهالذي له دور في تفعيل رقابة الجمهور  ،والحيادية

عمال المؤسسات الذي يـؤدي  أبسلطاتهم وتوفير المعلومات حول يؤدي الى تعزيز ثقة الجمهور 

 ـ ونظ ،لى تفعيل الرقابة المتبادلة بين السلطاتإبدوره  ن إرا لخصوصية المعلومات وطبيعتهـا ف

هم الضمانات الدستورية والقانونيـة التـي نظمـت    ألى إث عن هذا الحق يتطلب التطرق الحدي
  .)2011 ،الطيراوي(الموضوع 

  في فلسطين  للمعلوماتنوني لحرية الوصول الواقع القا

في بناء مجتمع منفـتح  ثره أهمية الحق في الحصول على المعلومات وأعلى الرغم من 

لا يوجد في فلسطين قانون يختص بمعالجـة الحـق فـي الحصـول علـى       فأنه ،وديمقراطي

و غير ألم يتطرق بصورة مباشرة  2003ساسي المعدل لسنة حكام القانون الأأحتى  ،المعلومات

التـي   27و 19ساسي في هذا المجال هي المواد وكل ما جاء به القانون الأ ،الحقمباشرة لهذا 

علام دون الـنص علـى حريـة الوصـول     ة الرأي والتعبير وحرية وسائل الإنصت على حري
  .)2004،غوثيالبر(للمعلومات الذي هو اساس وركيزة لهذه الحريات 

 نظـراً  ،ة في هـذا المجـال  في التشريعات الفلسطينيقصور ال حالة من مما يعني وجود

وفي ظل ذلك تتحكم المؤسسـات الحكوميـة    ،طار الناظم لحرية الوصول للمعلوماتلغياب الإ

بحيـث تكـون    ،و تسمح بتدفقها للمواطنينأوغير الحكومية في طبيعة المعلومات التي تسربها 

طار القانوني الذي يحدد طريقة لغياب الإ نظراً ،و الهيئةأخاضعة لمزاجية وتحكم مدير المؤسسة 
  .)2016،كتب الكترونية(الحصول على المعلومات 

 عداده حول حريـة الوصـول  إن هناك مشروع قانون قد تم ألى إشارة هنا لابد من الإ

لكن لم يتم اقراره في  ،)مان للنزاهة والمساءلةأ(ته مؤسسة عدأالذي ،2005للمعلومات في العام 
  .)2005 ،امان(المجلس التشريعي 
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ضـمنت نصـا   عـدادها  إطيني التي يجري ن مسودة الدستور الفلسأ معرفةكما ينبغي 

عليهـا  صريحا على حرية الحصول على المعلومات وحق المواطنين والصحفيين في الحصول 

 .منـه  40تي ينظمها القانون وهذا موضـح فـي المـادة    وضاع البشفافية ومسؤولية وطبقا للأ

  )2011 ،الطيراوي(

طار القانوني لحق الحصول علـى المعلومـات الحـديث عـن     د التطرق للإعنلا شك 

  .لى المعلوماتعضمانات حق الحصول 

  ضمانات حق الحصول على المعلومات

  الضمانات الدستورية 

 ساسي الفلسطينيالقانون الأ •

ولكـل انسـان    ،نه لا مساس بحرية الرأيأساسي على القانون الأ من 19نصت المادة 

سائل التعبير أو الفن مـع  و غير ذلك من وأو الكتابة أن رأيه ونشره بالقول الحق في التعبير ع

  .حكام القانونأمراعاة 

 ،رأي والتعبير للعمل الصحافيساسي الحق في حرية المن القانون الأ 27وتناولت المادة 

عـلام والطباعـة والنشـر    الجميع في تأسيس الصحف ووسائل الإتنص هذه المادة على حق و

و فرض قيـود  أو مصادرتها أو وقفها أنذارها إو ألام عوحظر الرقابة على وسائل الإ ،زيعوالتو

  .حكام القانونلأ وفقاًولا بموجب حكم قضائي إعليها 

حريـة  والتعبير عنه بكافة الوسائل و وبالرغم من تأكيد القانون الأساسي على حرية الرأي

لـى المعلومـات   إلا من نص مباشر على حريـة الوصـول   نه خإف ،الصحافة ووسائل الاعلام

  )2005،ابو دية( .والتي تكمل حق التعبير وتضعه موضع التطبيق ،والحصول عليها
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 مسودة الدستور الفلسطيني •

والـرأي  حكام التي تتعلق بحريـة  منت مسودة الدستور الفلسطيني مجموعة من الأتض

علـى   37كدت المـادة  أفقد  ،لى المعلوماتإفة ووسائل الاعلام وحرية الوصول وحرية الصحا

 ،علامفي تأسيس الصحف وملكية وسائل الإ حق الجميع 38واكدت المادة  ،حرية الرأي والتعبير

بحكم  و مصادرتها الإأ هاو تعطيلأوسائل الاعلام للرقابة الادراية على حرية  39ونصت المادة 

  .قضائي

نباء والمعلومات يين والمواطنين في الحصول على الأعلى حق الصحف 40ونصت المادة 

  .وضاع الذي ينظمها القانونشفافية ومسؤولية وطبقا للأب

ن تم تجاوز أحرية الحصول على المعلومات بعد  كدت مسودة الدستور الفلسطيني علىأو

  .)2005،ابو دية(ساسي القانون الألى هذا الحق في النص ع

  القانونية الضمانات 

شارت بعض التشريعات الى مسألة تنظيم الحق في حرية الرأي والتعبير والوصول الى أ

الصادر بمرسوم عن رئيس السلطة  1995وأبرزها قانون المطبوعات والنشر لسنة  ،المعلومات

  .2000لسنة  4 ات العامة رقموقانون الاحصاء ،الوطنية الفلسطينية

 قانون المطبوعات والنشر •

لكـل فلسـطيني    من هذا القانون على حرية الرأي والتعبيـر  4والمادة  2نصت المادة 
  .لى المعلومات ونشرها وتداولها والتعليق عليهاإوحرية الوصول 

ن تعمل الجهات الرسمية على تسهيل مهمة الصحافي والباحث أعلى  6كما نصت المادة 
  .على برامجها ومشاريعهافي الاطلاع 

علام في موضوع نشـر  وسائل الإ ن قانون المطبوعات يضع العديد من القيود علىألا إ

ض مـع مبـادئ الحريـة    رتمنع نشر كل ما يتعـا  37والمادة  7المعلومات تنص عليها المادة 
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العام  منومعلومات سرية عن الشرطة والأ ،ةنسان واحترام الحقيقلية الوطنية وحقوق الإئووالمس

نية يقصد بها زعزعة الثقة بالعملة الوط التيالسرية للمجلس الوطني ومعلومات  ووقائع الجلسات

لى غير ذلـك مـن   إ ،و الحريات الشخصيةأساءة لكرامة الافراد والمعلومات التي من شأنها الإ

  .)2016 ،معروف(تتعدد تفسيراتها الأكبر منها في عبارات غامضةتي يأتي القسم الممنوعات ال

لى المعلومـات للمـواطنين   إبوعات والنشر لا يضمن حق الوصول ن قانون المطأكما 

لـى  إمعايير لحق المواطنين في الوصول فهو يعالج الحريات الصحافية ولا يضع  ،بشكل كامل

  .المعلومات

حـق الانسـان فـي    خصوصا في مجال  ،ن قانون المطبوعات والنشر بحاجة لتطويرإ
حقـا  وحقه في حرية الوصول للمعلومـات باعتبـاره    ،شكالي شكل من الأأبالتعبير عن رأيه 

نما مـن خـلال   إو مادة وأضافة بند إولا يتم ذلك ب ،ويعاقب على خرقهساسيا يضمنه القانون أ
ن أذلـك  ، )2011 ،الطيـراوي (قانون جديد تكون حرية الوصول للمعلومات حجر الزاوية فيه 

 ،ولى على مدى تدفق المعلومات المتنوعةحرة يعتمد بالدرجة الأعلام بانها الحكم على وسائل الا
فالقانون بشكله الحالي . )2013 ،عثمان(دون قيود  ،ثقافيةالجتماعية والاقتصادية والاسياسية وال

متخلف عن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم والمتعلقة بالثورة المعلوماتية وتكنولوجيـا  
  .المعلومات

علام لإنما قانون لإو ،أو تطويره وضع قانون جديد للمطبوعات والنشرلوب وليس المط
  .)2005،ابو دية(لكتروني م المرئي والمسموع والمطبوع والإعلايشمل كل وسائل الإ

  2000لسنة  4ة رقم عامقانون الاحصاءات ال •

حصـاءات رسـمية   إهام جهاز الاحصاء المركزي تقديم ن من مأعلى  3شارت المادة أ
وضاع والاتجاهات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لخدمة المجتمـع  دقيقة حول الأ

 ،وتوعية الرأي العام عن طريق تقديم المعلومات له من خـلال وسـائل الاعـلام    ،الفلسطيني
تصـادية  عمال والمؤسسات الاقراكز البحث العلمي وخدمة رجال الأوالتعاون مع الجامعات وم

  .)2004 ،البرغوثي(حصائية حول أوضاع العمل واتجاهاته علق بالمعلومات الإفيما يت
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والتـي تؤكـد    ،من أهم المواد التي تضمنتها القوانين الفلسطينية النافـذة  4وتعد المادة 

صراحة حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات والبيانات التي يقوم بها الجهاز المركـزي  

  .للاحصاء بجمعها

ن أالا  4المـادة  كما ورد في  ،من التاكيد على المحافظة على سرية المعلومات وبالرغم

مـن القـانون علـى المعلومـات      17نصت المادة  فقد ،رة محددة ومفسرة في القانونهذه العبا

تستخدم فقط لغايـات الجـدوال   و ،معلومات والبيانات الفرديةوهي ال ،والبيانات التي تعد سرية

  .الاحصائية

البيانـات  الحالات التي يمكن الكشف فيهـا عـن المعلومـات و    18المادة  كما حددت

من تتعلق بهـم المعلومـات علـى    ماو موافقة  ،قا من جهة قضائيةبوهي نشرها مس ،الشخصية

  .)2005،ابو دية(نشرها خطيا 

  الحكومية اتلى المعلومإالواقع العملي لحرية الوصول 

مكانية محاربة الفسـاد  إلمعلومات والنفاذ اليها يزيد من ن تحقيق حرية الحصول على اإ
لى المعلومات تعني القدرة علـى الحصـول علـى المعلومـات     إمكانية النفاذ إف ،قضاء عليهوال
ئة ين البأوهذا يعني  ،)2013 ،التكتيكات الجديدة(كانت  ينماأالوصول اليها و بيانات والحقائقوال

وهـي   ،لى المعلومات هي بيئة الشفافية والمكاشفة والمحاسبةإفاذ فر فيها القدرة على الناالتي تتو
  .)2011،الطيراوي( عكس بيئة الفساد تماماً

من الحقوق التي يتمتـع بهـا    اًالمعلومات في الواقع الفلسطيني حقالحصول على  دويع
يقـوم   فمنها مـا  ،ولكن ممارسة هذا الحق متفاوت بين مؤسسات الحكومة ،المواطن الفلسطيني

في باهميـة  خر ليس لديه الـوعي الكـا  م الآوالقس ،بتقديم المعلومة واستخدامها بالشكل الصحيح
ففي الواقع هناك اشكالية فـي ممارسـة    ،ليها من منظور القوة والسلطةإبل ينظرون  ،المعلومة

 يواجه العديد مـن  إذسببها لسياسة التكتم والسرية  ويرجع ،الحق في الحصول على المعلومات
نها معلومات سـرية اقتصـادية تضـر    أفي الحصول على المعلومات بادعاء المواطنين مشكلة 

  .)2016،معروف(بالامن الاقتصادي للسلطة الفلسطينية 
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المتاحة  مازال هناك مشكلة الخلط بين طبيعة المعلومة السرية والمعلومةفعن ذلك  فضلاً
  .)2014 ،دنيا الوطن(لى عدم وضوح القواعد في القوانين الفلسطينية إويرجع السبب  ،للجمهور

ويعتقـد   ،في الحصول على المعلومة بحقهفر لديه وعي الايتو فإنه ما بالنسبة للمواطنأ

الخوف الـذاتي   إلى سببويرجع ذلك  ،لديها المعلومة ذن من الجهة المتوافرةخذ الإأيشترط  أنه

حيان تكون المعلومة موجودة ومتوافرة بـين  ففي كثير من الأ ،واطن الفلسطينيالذي يكتنف الم

 .لديه فكرة عدم قدرته للوصول للمعلومة بسهولة تكونتلانه  ،ذلك يذهب للبحث عنهاومع  ،يديه

  )2011 ،الطيراوي(

  :السابقة الدراسات

أثر تبني قانون حق الحصول علـى  أجريت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع 

وستكتفي الباحثة بإلقاء الضـوء   ،ات الحكومية في تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفينالمعلوم

  :على بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالي

  الدراسات العربية

دراسة  ،واقع حصول الصحفيين الفلسطينين على المعلومات :بعنوان )2016(دراسة معروف 

  ميدانية 

الواقع القانوني والعملي لحق الصحفيين الفلسـطينيين فـي   هدفت الدراسة إلى تشخيص 

التشريعي المنظم لهـذا الحـق،    طارالإ إلى التعرف لالالحصول على المعلومات، وذلك من خ

ساليب المتبعة في الحصول عليها، والضـغوط  الأوالكشف عن نوعية المعلومات المحظورة، و

 .صعوبات التي تحول دون الحصول عليهاالتي يتعرض لها الصحفيون عند حصولهم عليها، وال

ول مـنهج المسـح،   الأ: استخدم الباحث منهجين إذوتأتي هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، 

مية، والثاني منهج دراسـة العالقـات   لاعالاوفي إطاره استخدم أسلوب مسح أساليب الممارسة 

تباطية، لإرالمقارنة، وأسلوب الدراسات اة المتبادلة، وفيه استخدم الباحث أسلوب الدراسات السببي

   .ستقصاء والمقابلةالااستمارة : واعتمد الباحث على أداتين لجمع البيانات، هما
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طـار  الإمن الصحفيين اطلعوا على % 66.66أظهرت الدراسة أن  :أهم نتائج الدراسةو
المسئول، هـو  بينت الدراسة أن اللقاء الشخصي مع و ،التشريعي لحق الحصول على المعلومات

أوضحت الدراسة و %.67أكثر وسائل الحصول على المعلومات استخداما لدى الصحفيين بنسبة 
  .من الصحفيين يرون أن السلطة التنفيذية أكثر جهات حجب المعلومات% 87.67أن 

ساسي الفلسطيني، بحيث لأازمة على القانون اللا تلاإجراء التعدي :أهم توصيات الدراسة
إقرار قـانون   ،مفاهيم المتعلقة بحق الحصول على المعلومات، والنص عليه صراحةيتم إدراج ال

إعادة النظر في و، مة منظومة التشريعات الفلسطينيةءمواو الحق في الحصول على المعلومات،
  .القوانين التي تحول بشكل غير مبرر دون ممارسة الحق في الحصول على المعلومات

  واقع حرية الوصول للمعلومات في الوزارات الفلسطينية :بعنوان )2013(دراسة عثمان 

واقع حرية الوصول للمعلومات في الوزارات الفلسطينية  إلىللتعرف هدفت هذه الدراسة 
للحصول على المعلومة وعلى مدى اتاحة المعلومة للجمهـور   ليات المتبعة في الوزارةوعلى الآ
 ،اللازمة على المعلومةوعلى العقبات التي تواجه المواطنين والباحثين في الوصول  ،الفلسطيني

وعلـى طبيعـة    ،وزارةوعلى منظومة التشريعات التي توفر نوعا من الحماية للمعلومات في ال
وعلى الوسائل التي تمكـن مـن تعزيـز حريـة      ،ليهاإكثر صعوبة في الحصول المعلومات الأ

  .الوصول للمعلومات

 ،هـم التوصـيات  أوكانت  ،المنهج الوصفي التحليلينت منهجية البحث تعتمد على وكا
تحديد معايير لقياس حـق  وضرورة  ،ساسي الفلسطينيالقانون الأجراء تعديلات على إضرورة 

دام اساليب تكنولوجية متطورة في واستخ ،الوصول للمعلومات بما يتناسب مع المؤشرات الدولية
  .وزارات الفلسطينيةعطاء المعلومات في الإ

مدى توافق قانون ضمان حق الحصول على المعلومـات فـي   : بعنوان )2012(شقير  دراسة

  الأردن مع المعايير الدولية

تبين الدراسة أنه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على إقراره لم يعمل القانون علـى  

وتسهيل تدفق المعلومات بالطريقة المأمولة من  ،تحقيق الأسباب الموجبة التي كانت خلف قراره
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. والمواطنين المستفيدين النهائيين منـه  ،الحكومة إلى الصحفيين بصفتهم الأكثر استعمالا للقانون

كما لم يترافق إقرار القانون مع حملة توعية  .كما تبين أن القانون لا يتوافق مع المعايير الدولية

فلم تلتـزم معظـم الـوزارات     ،منه للحصول على المعلوماتتعرف بوجوده وكيفية الاستفادة 

 ،ولين عن تنفيذ القانون على كيفية تطبيقـه ئة بأحكامه في تدريب موظفيها المسوالدوائر المشمول

ولم يتم تخصيص الموارد الكافية لتدريب الفئات الأكثر استعمالا للقانون على كيفية اسـتخدامه  

ولم يتخذ مجلس المعلومات الخطوات  ،لنظام في حالة الرفضوتقديم طلبات المعلومات وكيفية ا

عدم اصدار تقارير دورية إلى إضافة  ،العملية لضمان تسهيل حصول المواطنين على المعلومات

 ،وحجم الرفض والأسـباب  ،على الملأ تبين مدى استجابة المؤسسات الحكومية لتقييم المعلومات

وبناء على ذلك تقدم الدراسة مشروع قانون . للقانون وبيان جهود مجلس المعلومات في الترويج

وبمـا   ،معدل للقانون الأردني بما يعمل على تحقيق الأسباب الموجبة التي كانت خلف قـراره 

كما تقدم مقترحات لتعديل القوانين المجاورة له والتي تـؤثر علـى   . يتوافق مع المعايير الدولية

الذي يعد العائق الأكبر  1971لسنة  50رقم  ووثائقها الدولة ه وخاصة قانون حماية أسرارتطبيق

  . في تطبيق قانون ضمان الحصول على المعلومات

والحكومـة الالكترونيـة فـي     الوعي الضريبيتطبيق مفاهيم : بعنوان )2009(دراسة الجمل 

  وزارة التربية والتعليم المصرية

 ـ الوعي الضريبيتبين الدراسة بان  وتقـوم الآن   فافية،تتيح فرصة أكبر ومزيد من الش

ا من الأدوات غير و للوزارة، بتطوير موقعأصبحت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات تعطي عدد

المسبوقة بإتاحة الشفافية، إذ لابد من أن تكون جميع الممارسات موجودة على الموقـع متاحـة   

ة أو جميع الأحـداث والأخبـار فـي الـوزارة     للجميع، سواء كانت فيما يتعلق بممارسات معين

ومن خلال تطوير بـرامج الحكومـة الإلكترونيـة، سـتتاح     . بالإضافة إلى التعاملات اليومية

التعاملات اليومية من خلال نماذج موجودة على موقع الوزارة، مثل الالتحاق بالمدارس، أو نقل 

مارسات التي تـوفر الكثيـر مـن    تلميذ من مدرسة إلى أخرى، أو نقل مدرس وهكذا جميع الم

  .وهى إحدى آليات مكافحة الفساد. النفقات
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مدى إمكانية تطبيق الحكومة الالكترونية في جامعة الملـك  : بعنوان )2007(دراسة الدوسري،

  فيصل، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ت فـي  كليتي الآداب والعلوم للبنا في على جامعة الملك فيصل، أجريت دراسة ميدانية
لكترونية فـي جامعـة   مدى إمكانية تطبيق الحكومة الإ إلى وهدفت هذه الدراسة التعرف .الدمام

. الملك فيصل، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس على كليتي الآداب والعلوم للبنات في الدمام
 عضوا من كلية الآداب،) 146(، وثناالإو ذكورال من عضو هيئة تدريس) 300(وشملت العينة 

عضوا من كلية العلوم، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت الاستبانة أداة ) 154(و
ة للحكومة تعتبر آراء أفراد العينة نحو المتطلبات الإداري :أتيي ما نتائجها أهم من وكان.الدراسة

لا ولكترونيـة،  تطبيق الحكومة الإعلى لوحظ الإلحاح الشديد إذ يجابية بوجه عام، إلكترونية الإ
بالمتطلبات  توجد فروق بين أفراد العينة ترجع للإلمام بالكمبيوتر، والشبكة العنكبوتية، فيما يتعلق

توجد فـروق دالـة   و ،نيةلكترووالمعوقات، ومقترحات الحكومة الإ الإدارية، والآثار الإيجابية،
لكترونيـة  معوقات الحكومة الإوذلك بالنسبة لإحصائيا بين أفراد العينة ترجع إلى كلية الآداب، 

الآثـار الايجابيـة   "ني،وإلى نوع الوظيفة لصالح الهيئة المؤسسية، وذلك بالنسبة للمحـور الثـا  
، وإلـى نـوع   "لكترونيـة  مقترحات الحكومة الإ"الرابع، وهو ، والمحور "لكترونية للحكومة الإ

  لكترونيةة الإوذلك بالنسبة لمعوقات الحكوم، )لصالح الماجستير(المؤهل العلمي 

في عملية صنع القـرار   الاداريةتقييم دور نظم المعلومات  :بعنوان )2005( دراسة أبو سبت

  لدى متخذي القرار في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

الدراسة الى وجود فروق في مكونات نظم المعلومات الادارية لصالح المؤسسـة   هدفت
ووجود تقنيات حديثة بشكل عام في مكونات نظم المعلومات في الجامعات الفلسطينية  ،الإسلامية

كليا في صنع القرارات،كما أظهرت الدراسة أن نظم  اعتماداجعلت المستخدمين يعتمدون عليها 
لا تعطي حلولا للمشكلات وغير  فهي ،الخبيرة الأنظمةالمعلومات الحديثة لا ترتقي إلى مستوى 

 الاداريةنظم المعلومات  تطوير:وعة من التوصيات أهمهاوقدمت الدراسة مجم. امتصلة ببعضه
في تطوير المستوى  والاستمراروذلك تبعا للمستحدثات التكنولوجية الحديثة  ،ورفعها المحوسبة
  .التنظيمي
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الحكومة الالكترونية في المؤسسـات العامـة للمملكـة     :بعنوان) 2004(دراسة أبو مغايض 

  العربية السعودية 

مدى توفر المتطلبات البشرية والتقنية والإدارية اللازمة  إلى لى التعرفإهدفت الدراسة 

وقـد اسـتخدم   . المملكة العربية السعوديةفي الالكترونية في المؤسسات العامة لتطبيق الحكومة 

للدراسة وقد توصل إلى نتائج  أداةًه المسحي معتمداً على الاستبانة أسلوبالباحث المنهج الوصفي ب

توفر الإمكانات  وأن ،كترونية يقع في المستوى المتوسطلن الوعي بجوانب الحكومة الإأ :أهمها

 لك فإنوكذا .التقنية والفنية المناسبة لتطبيقات الحكومة الالكترونية لدى المؤسسات محل الدراسة

 صي الصيانة لتلك الإمكانات لديها بالقدر الكافي للتحول نحو العمـل الالكترونـي،  فر متخصاتو

 ،الهياكـل التنظيميـة  ( لآتيـة قصور في الجوانب الإداريـة ال إن المؤسسات العامة تعاني من و

 )التخطيط المستقبلي لتطبيقات الحكومة الالكترونيةو ،الأنظمة واللوائحو ،العمليات والإجراءاتو

لكترونية من متطلبات وبالتالي فهي ا الحالي مع ما تفرضه الحكومة الإبوضعه ىبحيث لا تتماش

وكانت أهم توصيات الدراسة تـوفير   .لكتروني المستقبليإلى تحديث ملائم لبيئة العمل الإ تحتاج

وأن . في مجال الحكومـة الإلكترونيـة   والتأهيل ،الإمكانات والتوعية اللازمة للتنمية والتدريب

يكون التطبيق على أحدث تقنيات الاتصالات وأكثرها أمناً، وتأمين حاسبات آليـة جديـدة ذات   

وتحديث الأجهزة والبرمجيات المستخدمة حاليـاً بشـكلٍ    ،مواصفات تقنية عالية الجودة والأمان

دوري ـ لتكون ركيزة أساسية للدخول في الحكومة الإلكترونية مـع كافـة قطاعـات الدولـة      

 .مستقبلاً

  الدراسات الأجنبية

Yani & tal keilho (2004) "Explaining the adoption E-government 

feature" 

ثر العوامل التنظيمية الداخلية وتأثير النظراء الخـارجيين  أهدفت هذه الدراسة إلى بحث 

إذ تم دراسة مجموعة من المتغيـرات مثـل   .لكترونيةى مستوى تطبيق مجالات الحكومة الإعل

 ،تأثير النظراء والمساندة السياسية وخصائص الحكومة الالكترونيةو ،ضغوط الجمهور الخارجي
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وقد أظهرت الدراسة أن للقيادات السياسية وعبء العمل الناتج عن البريد الالكتروني والخدمات 

في حين وجد أن مسـتوى تطبيـق    ،لكترونيةاطا مباشرا نحو تطبيق الحكومة الإالمباشرة ارتب

حجم السكان وقـدرة المـواطنين    :مثل ،ت الحكومة الالكترونية يتأثر بعوامل دون غيرهامجالا

لكترونـي والخـدمات   وعبء العمل الناتج عـن البريـد الإ   على الوصول للخدمات الحكومية

  .المباشرة

Scheduler& Schmidt (2004) "Managing the E-government 

Organization" 

اعمة والمعيقة لتطبيـق الحكومـة   ثر العوامل الإدارية الدأهدفت هذه الدراسة إلى بحث 

الأنشـطة الإداريـة والـروابط     :مثل ،لكترونية وذلك من خلال دراسة مجموعة من العواملالإ

وقد أثبتت نتائج تحليل المسار الذي تم استخدامه إلى وجود علاقة  ،السياسية والعقبات الخارجية

ين النشاطات الإدارية وتطبيق الحكومة الالكترونية ووجود علاقة غير مباشـرة بـين   مباشرة ب

  إدراك العقبات 

الكفايات التكنولوجية والتدريبية  إلىهدفت دراسته إلى التعرف )  ,2000Clay( دراسة

تميزه عن غيره  هذه الكفايات في إكسابه صفات مةءلدى الموظف في مؤسسات الدولة ومدى ملا

كفاية تكنولوجيـة  ) 33(مكونة من  استبانةستخدم الباحث ا، والإنتاجمن العاملين لتحسين نوعية 

وتكونت عينة الدراسـة  . التكنولوجيا لاستخدامالجمعية الدولية  نية وفقا للمقاييس المطورة منمب

في ورئيس قطاع  اًيرمد) 76(إلى بالإضافةالولايات المتحدة في في مؤسسات  اًموظف) 146(من 

المعلومـات   مراكز نظم المعلومات، ودلت نتائج الدراسة أن الموظفين لديهم كفايات تكنولوجية

عـن   يرينالمـد  استجاباتالمعلومات، في حين تدنت نسبة  مراكزفي  يرينأقل من توقعات المد

المؤسسـات   المقاييس الدولية، وقد أوصى الباحث بضرورة توظيف تكنولوجيا المعلومات داخل

  .المعلوماتية

الدراسة إلى مناقشة الأسباب  هذه هدفتGilbert and Balestrini, 2004) (دراسة 

ق ائلأداء الخدمات الحكومية أكثر قبولا من الطر الالكترونيةالخدمة  اختيارالمختلفة التي تجعل 
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تقوم الدراسة بدراسة العوامل المتعلقة بإتخاذ القرار عندما يفكر  إذ ،التقليدية لتقديم هذه الخدمات

الدراسـة   أجريتالناس ويقيمون إستخدام الخدمات الحكومية مباشرة أي بطريقة إلكترونية، وقد 

الدراسة تسعة عوامل لقياس  استخدمت وقدالبريطانية  Guildfordعلى عينة عشوائية من مدينة 

تقليل (ا توضح المنافع وهيثلاثة منه قديم الخدمات العامة مباشرة،الخصائص والتوجهات تجاه ت

فـي   الالكترونـي وستة تقيس الموانع والحواجز لقبـول التعامـل    ،)التفاعلو ،التكلفةو ،الوقت

 ،الرغبـة و ،الضـغط و ،السرية الماليـة و ،كفاءة المعلوماتو ،الخبرة(الخدمات الحكومية وهي

جميع العوامل ما عدا التفاعل ذات علاقة مع الرغبة والاستعداد وقد أظهرت الدراسة أن ). الثقةو

ستخدام افروق هامة في الرغبة في  ، وقد أظهرت الدراسةالالكترونيةخدمات الحكومة  لاستخدام

هناك علاقة قوية بين الرغبـة   نأإلى وخلصت الدراسة  .التكنولوجيا بناء على عمر المبحوثين

كفـاءة  و ،الثقـة و ،السـرية الماليـة  و ،الوقـت (في إستخدام خدمات الحكومة مباشرة وعوامل 

الرغبـة  و ،نخفاض الضغطاو ،التكلفةو ،الخبرة(ه هنالك علاقة متوسطة مع كما أن ،)المعلومات

  ).ستخدام الخدمات الحكومية مباشرةافي 

بعنوان تطوير الحكومة الالكترونيـة   :2003جتماعي تقرير المجلس الاقتصادي والا(

تطبيقات الحكومة الإلكترونية أثبتـت   إنوتنصب هذه الدراسة على فرضية تقـول  )واتجاهاتها

  .أداة فعالة في زيادة الكفاءة والفعالية في مجال الإدارة العامة نهاحتى الآن أ

تنطوي عليه الحكومة الإلكترونيـة مـن   بيد أنه يتعين القيام بالكثير للاستفادة التامة مما 

  .وعد وإمكانيات من أجل تعميق ديمقراطية التداول

وهذا التطبيق بالذات لا يزال محل اهتمام كبير لدى الأمم المتحدة لكونه يشكل شـرطا  

أحد الشروط المسبقة لإيجاد عالم يسوده السلام والرخاء والعدل، كما و مسبقا لترشيد نظام الحكم

ويشير التقرير إلى ضرورة أن تـدرس الحكومـات   . لان الأمم المتحدة بشأن الألفيةجاء في إع

  . اتهبعناية تطبيقات الحكومة الإلكترونية وأن تنظر بجدية في مسألة تطبيقها على عمليا

ويقترح كذلك أن تواصل شعبة الاقتصاد العام والإدارة العامـة عملها في مجال تطوير 

  هـا وتطويرا تهتعمد في هذا الإطار إلى التوسع فـي تحليـل سياسـا    الحكومة الإلكترونية وأن
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والنهوض بمستوى الوعي وكذلك أنشطتها في مجال الـدعوة والتعـاون   ، وتوسيع نطاق الدعوة

  . التقني

 هاوتطبيقأن يركز هذا العمل بقوة على تطوير الحكومة الإلكترونية  ومن اهم التوصيات

وبصفة خاصة من زيادة مواردهم التداوليـة وكـذلك الفـرص    لتمكين الناس من أداء أدوارهم 

  .مالمتاحة لهم لاستخدامها في عملية الحك

)2003،mendel(:  بحث بعنوان حرية المعلومات)تم استخدام  ،)مسح قانوني مقارن

السـويد وتايلانـد   بلغاريا وو المسح القانوني المقارن بين القوانين المعمول بها في كل من الهند

ن أ،هم النتـائج أانت وك،وباكستان والمكسيك وجنوب افريقيا والولايات المتحدة وانجلترا واليابان

على هـذا   وبناء .المؤسسات العامة تحتفظ بمعلومات كونالحق في حرية المعلومات مبني على 

المبدأ يحق للافراد الحصول على هذه المعلومات إلا في حالة ضرورة إبقائها سرية للمصـلحة  

ساسي هو تعزيز المشـاركة  ز هذا الحق، ودورها الأفهنالك مبادئ ديمقراطية قوية تعز. لعامةا

  .نسانالديمقراطية والحاكمية وتأكيد احترام جميع حقوق الا

انتشـارا   حقق حق حرية المعلومات وحق الحصول عليها من المؤسسات العامة كما ان

من خـلال  هذا وينعكس ،من أبسط حقوق الانسان نه يعزز الديمقراطية ويعتبرلأ ،كبيراً وتأييداً

ثلاثـة المختصـة   نظمة الاقليمية الوالأ، لحق مثل هيئة الامم المتحدةإقرار سلطات عالمية بهذا ا

وينعكس أيضا من خـلال التزايـد   ، ضافة إلى هيئات أخرى مثل الكمنويلثبالإ، بحقوق النسان

 .اتهاالسريع لعدد الدول التي تبنت هذا الحق ضمن تشريع

قصى عن المعلومات، أي يجب ستند على مبدأ حد الكشف الاتالقوانين يجب أن  ههذي ف

 في حالة ضرورة إبقائها سرية للمصلحة العامة إلا ،فصاحأن تكون جميع المعلومات خاضعة للإ

فصـاح عـن   يجب تقديم العديد من الوسائل القانونية حتى يتم تطبيق المنفعة القصوى من الإو

مة والمؤسسات العامة مل على خطوط عريضة لتعريف المعلومات العاتيجب أن تشو ،المعلومات

ضافة إلى الحق ق استخدام الحق واضحة وسهلة بالإائتماشيا مع أهدافها، كما يجب أن تكون طر
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رفـض للحصـول علـى    ية مستقلة ومن ثم إلى المحاكم لاي ستئناف لدى أية مؤسسة إداربالا

  .المعلومات

حتى في  هاونشرلرئيسية للمعلومات زم المؤسسات العامة بإصدار الفئات اويجب أن تلت

سـتثناءات واضـحة ومحـدودة وخاضـعة     حالة عدم وجود طلب عليها، ويجب أن تكـون الا 

  .هتمام العام، وفي النهاية يجب وضع معايير وإجراءات تعزيزيةختبارات والاللا

ان يطـور قـانون حريـة    رشـادات لمـن يريـد    هم التوصيات بتقـديم الإ أوجاءت 

وتطوير قانون حريـة   ،تضمين اي نظام حكومي ديمقراطي قانون لحرية المعلومات،المعلومات

حكومة مستقلة وتقوي العلاقة بين  إلى يقوداسية يمعلومات جيد يزيد من المشاركة في العملية الس

  .المؤسسات العامة والافراد الذين تخدمهم

  التعقيب على الدراسات السابقة

ن أعلى الجانب القانوني بشكل كبيـر و نها ركزت أن خلال الدراسات السابقة نستنتج م

لـى حـق   إ 2016اشارت دراسة معروف  وقد ،نقاط المهمة التي تشترك فيهاهناك العديد من ال

عادة النظر في القوانين التي تحـول بشـكل   إي الحصول على المعلومات واهتمت بالصحفيين ف

ولكنها لم تتطرق إلا كيفية تطبيـق   الحق في الحصول على المعلوماتغير مبرر دون ممارسة 

 .حق الوصول إلى المعلومات

لـم تشـمل   فطبقت هذه الدراسة على الوزارات الفلسـطينية و  2013ما دراسة عثمان أ

ولكن تشابهت مع دراستي فـي ضـرورة   هملت جانب الوعي لديهم أالمكلفين في المحافظات و

 .للمواطنينتاحة المعلومات إ

ن حق الحصـول علـى   التي اهتمت بمدى توافق قانون ضما 2012دراسة شقير  وفي

ردن مع المعايير الدولية ولكن لم تهتم باثر قانون حق الوصول على المعلومات المعلومات في الأ

 .على تعزيز الوعي لدى المكلفين
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ي والحكومـة  فاهيم الـوعي الضـريب  اهتمت بتطبيق مقد ف 2009ما في دراسة الجمل أ

لكترونية في وزارة التربية والتعليم ولكن لم تهتم بتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات الإ

 .هملت هذا الحقأكومية والح

مكانيـة تطبيـق الحكومـة    إالتي تحدثت عن مدى  2007الدوسري ن في دراسة أكما 

لـى  إلكنها لم تتطرق  ،هيئة التدريس عضاءأي جامعة الملك فيصل من وجهة نظر الالكترونية ف

لى المواطنين ولم تتطـرق  إمكانية وصول المعلومات إلكترونية في مدى ثر تطبيق الحكومة الإأ

 .للاطار القانوني لذلك

التي ناقشت تقييم دور نظم المعلومات الاداريـة وعمليـة    2005أبو سبت وفي دراسة 

اهميـة لحـق    الفلسطينية في قطاع غزة فلم تولِ صنع القرار لدى متخذي القرار في الجامعات

الحصول على المعلومات ودوره في صنع القرار وكان الاهتمـام فـي دور نظـم المعلومـات     

  .الادارية

لكترونية في المؤسسات العامـة  التي اهتمت بالحكومة الإ 2004ما دراسة أبو مغايض أ

هتمام بالتوعيـة  هم توصياتها الإأمن  ريبي لدى العاملين ولكن كانتتهتم بجانب الوعي الض فلم

  .لكترونيةل في مجال الحكومة الإاللازمة للتنمية والتدريب والتأهي

ى تمت بأثر العوامل التنظيمية الداخلية علقد اهف Yani & Keiho (2004)و في دراسة 

لكترونية ولم تهتم بأثر حق الحصـول علـى المعلومـات    مستوى تطبيق مجالات الحكومة الإ

  .بشكل مستقل اًمنظم اًقانوني اًواطار منفصلا اًمفهومباعتباره ومية ومدى تطبيق هذا القانون الحك

ثـر العوامـل   أت تبحـث عـن   كان Scheduler& Schmidt (2004) اما في دراسة

كذلك لم تهتم بالتشريعات الداعمة لقانون  ،لكترونيةاعمة والمعيقة لتطبيق الحكومة الإدارية الدالإ

  .حق الحصول على المعلومات

لتكنولوجية والتدريبية لـدى  الكفايات ا إلىاكتفت بالتعرف ) Clay ,2000( دراسةوفي 

ق تطبيق حـق  ائتحسين طرإلى  نتاج ولم تتطرقلإوهدفت لتحسن نوعية ا ،المؤسسات موظفي
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داء العاملين الذي يزيـد مـن تحسـين    أت لتوظيف هذه المعلومات في تحسن الوصول للمعلوما

  .نوعية الانتاج

سـباب  الهدف منها مناقشـة الأ كان Gilbert and Balestrini, 2004)( دراسةوفي 

ق التقليدية وخلصت الدراسة ائلكترونية اكثر قبولا من الطرتلفة التي تجعل اختيار الخدمة الإالمخ

 ة مباشرة وعوامل الوقت والسرية المالية والثقة وكفاءة المعلومات ولكنها ايضاًن هناك علاقإلى أ

  .هملت جزء تعزيز الوعي لدى المكلفينأ

تطوير الحكومة الالكترونية ( بعنوان 2003المجلس الاقتصادي والاجتماعي  تقرير وفي

تطبيق الحكومة  ثرأن تدرس الحكومات بعناية هم توصياتها ضرورة اأجاءت فقد  ،)واتجاهاتها

 ،لكترونية في تعزيز حق الحصول على المعلومات وتوسع نطاق الوعي للمكلفين في انشطتهاالأ

تحتية اللازمة لتطبيق ولكنها لم تتناول جانب البنية ال ،وهذه نقطة مشتركة مع موضوع دراستي

  .لكترونيةالحكومة الإ

الحصول على المعلومـات  فراد يحق لهم ن الأأفركزت على  )2003،مندل( دراسة ماأ

 ـ لكنها لم تتبن ،للمصلحة العامة ها سريةؤابقا يجب ولكن في حالات الضرورة وعدا ذلك  اًقانون

لهذا الحق والوصول للمعلومات لـيس   اًناظم اًلحق الحصول على المعلومات ليكون اطار اًخاص

خـذ  أ أالحق على مبدوان يستند هذا  ،ةوعدم ابقائها سرية عن العام ،فقط في حالات الضرورة

  .فصاح عن المعلوماتيتم تطبيق المنفعة القصوى من الإ الكشف الاقصى عن المعلومات حتى

ثر تبني قانون حق الحصول لى أعساسي فهو أنها تركز بشكل أ ما مايميز هذه الدراسةأ

وكان التركيز بشكل اساسي  ،على المعلومات الحكومية في تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين

لم يسبق من قبل التطرق لمثل هذا الحق واثـر تبنيـه فـي    و ،لى المكلفين في محافظة نابلسع

كما لم يتم تناول الموضوع من جانب تطبيق حق الحصول علـى المعلومـات    ،محافظة معينة

ة مـن  ي الوقايهم بشكل كبير فون حق الوصول للمعلومات الذي سيسوالبنية التحتية اللازمة لقان

  .فلات من العقاب وبذلك يتم حصر الفساد والحد من انتشارهالفساد ومنع الفاسدين من الإ
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ومن المتوقع ان هذه الدراسة ومن خلال تناولها لهذا الجانب من الموضوع ستكون مفيدة 

  .ضافة للحقل الدراسي الذي تناولتهارا لما سبق من الدراسات وستكون إولن تكون تكر

  الدراسةنموذج 

  :الآتية العلاقة بين المتغيرات )1الشكل رقم ( نموذج الدراسة يوضح

حـق الوصـول   تطبيق  ،البنية التحتية لحق الحصول على المعلومات :المتغيرات المستقلة •

  .للمعلومات

 .الوعي الضريبي للمكلفين :والمتغير التابع •

 ،أثر بهـا ولا يت خرىالمتغيرات الأى ن المتغير المستقل هو المتغير الذي يؤثر علوبما أ

ويتم الـتحكم   ،و التحقق منه من خلال معالجته من الناحية الاحصائيةفانه يتم دراسة هذا الأثر أ

  .خريم أو مستويات هذا المتغير ليرى أثرها على متغير آبق

  .يهثير المستقل فلمتغير التابع فهو متغير التأثر أو متغير الاستجابة إذ يتم كشف تأما اأ

علـى المعلومـات   فالمتغيرات المستقلة في هذه الدراسة من البنية التحتية في الحصول 
لى المعلومات تكون صاحبة التأثير في المتغير التابع وهو تعزيز الوعي وتطبيق حق الوصول إ

  .الضريبي لدى المكلفين والمقصودة بالمعالجة الاحصائية

ففـي دراسـة    ،ةعليها من الدراسات السـابق ان هذه العلاقة المنطقية يمكن ان نستدل 
حصول الصحفيين الفلسطينين على المعلومات في ضـوء المعـايير   : (بعنوان 2016معروف 

هـو  و ،حفيين الفلسطينين علـى المعلومـات  كان المتغير المستقل هو حصول الصقد ف )الدولية
  .متغير صاحب الاستجابةهو الوكان المتغير التابع المعايير الدولية  ،المتغير صاحب التأثير

الذي كان متغيرها المستقل مدى امكانية تطبيق  2007خر دراسة الدوسري وفي مثال آ
وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس  من الحكومة الالكترونية صاحب التاثير على المتغير التابع 

  .وهو المتغير المستجيب
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الذي كان متغيرهـا   )2005أبو سبت (كذلك كانت العلاقة المنطقية واضحة في دراسة 

ومتغيرها التابع صاحب الاستجابة كان متخذي  ،المستقل هو تقييم دور نظم المعلومات الادراية

  .القرار في الجامعات الفلسطينية

من هذه الامثلة تم الاعتماد على صياغة العلاقة المنطقية في هذه الدراسة بين المتغيرات 

بيق حق الحصول على المعلومات وبين المتغيـر التـابع   المستقلة من بنية تحتية للمعلومات وتط

   .الوعي الضريبي للمكلفين

  المتغير التابع                 المتغيرات المستقلة        

  

  

  

  متغيرات الدراسة  ):1(شكل 

   

=>A ا=@?:9 ا=;>;:9 
 BCD لFG<=ا

 =IJFCKLتا

F=ا AM A:@NOFPل 
 IJFCKLCت=

 Q@RST=ا QDF=ا
U::VCWLC= 
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  الفصل الثالث

  والإجراءات المنهجية
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  الفصل الثالث

  والإجراءات المنهجية

أداة الدراسة، وخطوات التحقق من صدق ومجتمع الدراسة وعينتها،  يتناول هذا الفصل

ق الإحصائية المتبعـة فـي تحليـل    ائالأداة وثباتها، إضافة إلى وصف متغيرات الدراسة والطر

  .البيانات

 منهج الدراسة

 اًقائم اًالمنهج الوصفي منهجا للدراسة؛ لملاءمته لطبيعة الدراسة، لكونه منهج تم استخدام

يوضـح مقـدار الظـاهرة    الواقع، ويعبر عنها بشكل كمي على دراسة الظواهر كما توجد في 

وحجمها، وهذا المنهج يعتمد على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحلـيلا  

دقيقا، لكي يتمكن من استخلاص دلالاتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظـاهرة  كافيا و

  .محل الدراسة

  مجتمع الدراسة 

) 12000(عدد المكلفين بلغ  وقد محافظة نابلس،يتكون مجتمع الدراسة من المكلفين في 

  .نابلسفي غرفة التجارة في مدينة  مكلف مسجلٍ

  عينة الدراسة

 اًمكلفا موزع 364الوصول لكافة المكلفين اخترنا عينة قصدية مكونة من نظرا لصعوبة 

  .في مناطق شملت مدينة نابلس وقراها ومخيماتها
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة) 1(جدول 

  النسبة  التكرار  المستوى  المتغير

  المؤهل العلمي
 75.0 273 فأقلبكالوريوس 

 25.0 91  دراسات عليا

  مكان العمل
 38.0 140  ريف

 32.0 119  مخيم

 28.0 105  مدينة

  راس مال المكلف

 71.0  259  شيكل 20000اقل من 

 11.0 42  اقل من30000 - 200001

30001 -40000  14 0.03  
 13.0 49  شيكل 40000اكثر من 

 100.0 364  المجموع  

  أداة الدراسة

 الأدبيـات المتعلقـة  بعد مراجعـة  و البحث، دواتاأحد باعتباره الباحثة الاستبانة  تبنت

بموضوع الدراسة، ومراجعة الأبحاث والدراسات والكتب التي بحثت في أثر تبني قانون حـق  

الحصول على المعلومات الحكومية في تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس، 

  :هي ،ينأجز وقد تكونت أداة الدراسة من

اما الجزء الثـاني   على تعريف المستجيب بعنوان الدراسة وهدفها، اشتمل :الجزء الاول

مجال البنية التحتية اللازمـة  ( :لى ثلاثة مجالات تتمثل فيإفقرة، مقسمة ) 31(اشتمل على فقد 

الوعي الضـريبي  و تطبيق حق الوصول الى المعلومات،و ،حق الوصول الى المعلومات لقانون

ويبـدأ بالدرجـة    )ليكرت الخماسـي (وتم الاستجابة عن فقراتها من خلال ميزان ) لدى لمكلفين

) 3(درجات، ثم المتوسـطة وتُعطـى   ) 4(درجات، ثم الكبيرة وتُعطى ) 5(الكبيرة جدا وتُعطى 

  .درجات، ثم القليلة وتُعطى درجتين، وينتهي بالقليلة جداً وتعطى درجة واحدة فقط
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  صدق الأداة

للتأكد من صدق الأداة تم عرضها على مجموعة من المحكمين ذوي الاختصاص، وذلك 

من أجل التأكد من فقرات الاستبانة والتعقيب عليها، ومن حيث صياغة فقراتها، ومدى مناسبتها 

الصدق الظاهري للاستبانة، وأصبحت أداة الدراسة وبذلك يعتمد للمجال الذي وضعت من أجله، 

  ).1(صورتها النهائية، انظر الملحق رقم في 

  ثبات الأداة

، )Cronbach’s Alpha(معادلة كرونبـاخ ألفـا  باستخدام  ،ثباتالتم استخراج معامل 

  .يبين معاملات الثبات لأداة الدراسة ومجالاتها) 2(والجدول 

قانون حـق  معاملات الثبات لأداة الدراسة ومجالات الاستبانة التي تقيس أثر تبني ): 2(جدول 
  الحصول على المعلومات الحكومية في تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس 

 المجال الرقم
  معامل الثبات بطريقة

 كرونباخ ألفا

1  
 لقانونمجال البنية التحتية اللازمة 

 حق الوصول الى المعلومات
0.87 

  0.82  تطبيق حق الوصول الى المعلومات  2
  0.88  الضريبي لدى لمكلفينالوعي   3

  0.91  الدرجة الكلية  

وهـي  ) 0.87-0.82(كانت تتراوح بـين   معاملات الثبات أن) 2(يتضح من الجدول 

  .معاملات ثبات جيدة وتفي بأغراض الدراسة الحالية

  منهجية الدراسة

 ـحتى يتسنى عرض مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها المتعلقة  أثر تبنـي قـانون حـق    ب

الحصول على المعلومات الحكومية في تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس، 

ولما لهذا الموضوع من أهمية تنبع من اعتماد الخزينة الفلسطينية على إيرادات هذا النوع مـن  
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غيـر   لضـرائب ة بالأنواع المختلفة مـن ا الضرائب، ولحساسية البيانات والإحصاءات المتعلق

  .تم اتباع اجراءات الدراسة ،المباشرة

  إجراءات الدراسة

  :تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات الآتية

  .على الدراسات السابقة بناء إعداد الإستبانة بصورتها النهائية - 

 ).الدراسة(أفراد عينة  اختيارومن ثم  - 

 .استرجاعهابعد ذك تم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة، وتم  - 

ترميز الاستبانات وتفريغها باستخدام الحاسب الآلي وذلك من أجل تحليلهـا ومعالجتهـا    تم - 

 .)SPSS(إحصائيا باستخدام الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية 

بعد أن تم إدخال البيانات للحاسوب تم استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مـع   - 

 .قتراح التوصيات المناسبة لهاالدراسات السابقة، وا

  المعالجات الإحصائية

تفريغ إجابات أفراد العينة وجرى ترميزها وإدخالها باستخدام الحاسـوب، إذ تمـت   تم 

معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمـة الإحصائيـــة للعلـوم الاجتماعيـــة     

)SPSS (تيةخدام المعالجات الإحصائية الآتم است كما:  

  .لحساب الاتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة) Alpha Cronbach's معادلة كرونباخ ألفا( .1

لتحديـد مـدى   ) التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية( .2

الوصول للمعلومات ومـدى  تبني قانون حق الحصول على المعلومات الحكومية من حيث 

  .على المعلوماتتبني قانون حق الحصول 
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ختبار فرضيات الدراسة من حيث لا توجد علاقة ذات لا) اسلوب الانحدار الخطي المتعدد( .3

دلالة احصائية بين حق الحصول على المعلومات ولا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين 

 .البنية التحتية على تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين
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  الفصل الرابع

  الدراسةنتائج 
   



46 

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  .تم في هذا الفصل عرض لنتائج الدراسة وفقاً لترتيب أسئلتها وفرضياتها

  ول النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الأ: أولاً

مجال البنيـة التحتيـة   : (من حيث أثر تبني قانون حق الحصول على المعلومات الحكوميةما 

تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفـين فـي    على )حق الوصول الى المعلومات لقانوناللازمة 

   ؟محافظة نابلس

تم استخراج المتوسطات الحسابية، والانحرافـات المعياريـة   وللاجابة على هذا السؤال 

) الحدود الدنيا والعليـا (لمجالات أداة الدراسة، ثم تم تحديد طول خلايا مقياس ليكرت الخماسي 

، ثم تقسيمه على عدد خلايا المقياس )4=1-5(ي محاور الدراسة، وتم حساب المدى المستخدم ف

وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقـل  ) 0.80= 4/5(للحصول على طول الخلية الصحيح، أي

؛ لتحديد الحد الأعلى لهـذه الخليـة،   )أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح(قيمة في المقياس 

  : لخلايا كما يأتيوهكذا أصبح طول ا

  ).درجة منخفضة جداً(يمثل  1.80 اقل منإلى  1من  -

  ).درجة منخفضة(يمثل  2.60 اقل من وحتى 1.81من  -

  ).درجة متوسطة(يمثل  3.40اقل من وحتى  2.61من  -

  ).درجة عالية(يمثل  4.20 اقل من وحتى 3.40 من -

  ).درجة عالية جداً(يمثل  5.00وحتى  4.20من  -

  :وللاجابة على هذا السؤال في الجدول التالي
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 لقـانون المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال البنية التحتية اللازمة ): 3(جدول 
 حق الوصول الى المعلومات

 الفقرة التسلسل
  المتوسط
 الحسابي

  الانحراف
 المعياري

النسبة 
 %يةئوالم

  الدرجة

1.   
الـدوائر  ث مواقـع  يتم الاهتمـام بتحـدي  

 .نترنت بشكل مستمرالضريبية على الإ
 متوسطة  66.15  1.14  3.31

2.   
لكترونية ل الأعمال الإحلاإيتم العمل على 

 .عمال التقليدية تدريجيامحل الأ
 متوسطة  67.69  1.21  3.38

3.   
ستمر للإجراءات التي تـم  يتم التجديد الم

 .لكترونياإتطبيقها 
 متوسطة  67.69  0.84  3.38

4.   

دوات والتقنيـات المتعلقـة   الأيتم تـوفير  
بالبنية التحتيـة الخاصـة فـي الـدوائر     

ــدوائر الأ الضــريبية ــي ال ــة ف لكتروني
 .الضريبية

 متوسطة  69.23  0.75  3.46

5.   
نترنـت حتـى   يتم ايصال المـوظفين بالإ 

 .يعتادوا على استخدامها وفهمها
 متوسطة  69.62  0.77  3.48

6.   
يتم توفير نظام بريد الكتروني في الدوائر 

 .الضريبية
 مرتفعة  70.77  0.75  3.54

7.   
شراك الموظفين والعاملين في عمليات إيتم 

 حق الوصول الى المعلومات
 مرتفعة  70.77  1.08  3.54

8.   
نظمة داخل الدوائر الضريبية يتم تطوير الأ

ان تكـون  لتناقل المعلومات مع الاهتمام 
 .نترنتجميعها تستخدم تقنيات الإ

 مرتفعة  72.31  1.00  3.62

9.   
 تقـديم مجال تدريب العاملين على طرق 

  .المعلومات
 مرتفعة  75.38  89.  3.77

10.   
لكترونية الجديـدة الـى   تحتاج الأعمال الإ

 .قدرات جديدة عند الموظفين
 مرتفعة  76.92  86.  3.85

  
تحتية اللازمة لقانون حق مجال البنية ال

 لى المعلوماتإالوصول 
 مرتفعة 70.65  62.  3.53
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 لقانونبان الدرجة الكلية لمجال البنية التحتية اللازمة ) 3(الجدول رقم يتضح من نتائج 

وبـانحراف معيـاري بلـغ    ) 3.53(قد أتى بمتوسط حسابي بلـغ   حق الوصول الى المعلومات

  .وهي نسبة استجابة مرتفعة )%70.6(بلغت  وبنسبة مئوية) 0.62(

تمثلت فـي الفقـرات    كما يتضح بان الفقرات التي حصلت على أدنى درجات الموافقة

   :والتي تعلقت بمواضيع مثل) 3،1،5،8،2(

  . يتم الاهتمام بتحديث مواقع الدوائر الضريبية على الانترنت بشكل مستمر .1

   .التقليدية بالتدريج الأعمالالأعمال الالكترونية محل  إحلاليتم العمل على  .2

 .يتم التجديد المستمر للإجراءات التي تم تطبيقها الكترونيا حيث .3

 الضـريبية والتقنيات المتعلقة بالبنية التحتية الخاصـة فـي الـدوائر     الأدواتيتم توفير   .4

حتـى يعتـادوا علـى     بالانترنـت الموظفين  إيصاليتم . الالكترونية في الدوائر الضريبية

  .استخدامها وفهمها

ن الفقرات التي قد حصلت على أعلى درجات الموافقـة  أالدراسة بكما يتضح من نتائج 

   :تتعلق بمواضيع مثل) 6،9،10( هي الفقرات

داخل الدوائر الضريبية لتناقل المعلومات مع الاهتمام ان تكون جميعها  الأنظمةيتم تطوير  .1

 . تستخدم تقنيات الانترنت

 . هامجال تدريب العاملين على طرق تقدير المعلومات وتقديم .2

  .تحتاج الأعمال الالكترونية الجديدة الى قدرات جديدة عند الموظفين .3

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني 

تطبيق حق الوصول الى ( حيث الحكومية منأثر تبني قانون حق الحصول على المعلومات ما 

 ؟ تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس على) المعلومات
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  :الآتيوللإجابة على هذا السؤال في الجدول 

لـى  إالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال تطبيق حـق الوصـول   : )4(جدول 
 المعلومات

 الفقرة التسلسل
  المتوسط

 الحسابي

  الانحراف

 المعياري

النسبة 

 %يةئوالم
  الدرجة

1.   

يجب العمل على التـدريب المكثـف   
للموظفين علـى اسـتخدام    والمستمر

لكترونــي لنجــاح حــق الحاســب الإ
 .المعلومات

 مرتفعة  75.38  0.97  3.77

2.   
ــدوائ ــاك تشــجيع مــن ادارة ال ر هن

ــق الإدارة    ــى تطبي ــريبية عل الض
 .لكترونيةالإ

 مرتفعة  76.92  1.17  3.85

3.   
انخفاض الوعي الثقافي والاجتمـاعي  

 .المتعلق بحق المعلومات
4.08  0.83  81.54  

مرتفعة 
 جدا

4.   
بناء شبكة داخلية في الدوائر الضريبية 
تربط مختلف الاقسام والفـروع مـع   

 .بعضها

4.31  0.61  86.15  
مرتفعة 

 جدا

 80.00  0.57  4.00 تطبيق حق الوصول الى المعلومات  
مرتفعة 

 جدا

بأن الدرجة الكلية لمجـال تطبيـق حـق الوصـول الـى      ) 4(يتضح من الجدول رقم 

 وبنسـبة مئويـة   )0.5(وبانحراف معياري بلغ ) 4.00(بمتوسط حسابي بلغ المعلومات قد أتى 

  . جدا وهي نسبة استجابة مرتفعة% 80.00بلغت 

تمثلت فـي الفقـرات    وكما يتضح بان الفقرات التي حصلت على أدنى درجات الموافقة

يجب العمل على التدريب المكثف والمستمر للموظفين على  :والتي تعلقت بمواضيع مثل) 2، 1(

ية دارة الدوائر الضـريب إاستخدام الحاسب الالكتروني لنجاح حق المعلومات، وهناك تشجيع من 

  .لكترونيةدراة الإالإعلى تطبيق 
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وكما يتضح من نتائج الدراسة بأن الفقرات التي قد حصلت على أعلى درجات الموافقة 

انخفاض الوعي الثقافي والاجتماعي المتعلـق بحـق    :تتعلق بمواضيع مثل) 2،4( هي الفقرات

  .والفروع مع بعضها الأقسامالمعلومات، وبناء شبكة داخلية في الدوائر الضريبية تربط مختلف 

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث 

الوعي الضريبي لـدى  (: من حيث أثر تبني قانون حق الحصول على المعلومات الحكوميةما 

  ؟ تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس على )لمكلفين

  :هذا السؤالعلى  الآتي يجيبالجدول و

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال الوعي الضريبي للمكلفين): 5(جدول 

 الفقرة التسلسل
  المتوسط

 الحسابي

  الانحراف

 المعياري

النسبة 

 %يةئوالم
  الدرجة

1.   
 ضـريبة  قانون بنود المكلف فهم صعوبة

 الدخل
 متوسطة  64.62  0.97  3.23

2.   
 الـدائرة  قبـل  من بالتدخل المكلف شعور

 الخاصة شؤونه في الضريبة
 متوسطة  67.69  1.00  3.38

3.   
 مستوى تسهم حق الوعي الضريبي دني

 والـدوائر  المكلـف  بـين  المتبادلة الثقة

 الضريبية

 متوسطة  69.23  1.08  3.46

4.   
 طرفـا  الضـريبية  الإدارة المكلف يرى

 له خصما
 مرتفعة  73.85  0.72  3.69

5.   
 يحـد  الفلسطينية القانون في ثغرات وجود

 ضريبية منازعة الى ويؤدي فهمه من
 مرتفعة  73.85  0.82  3.69

6.   
 الـدخل  ضـريبة  قـانون  مراعـاة  عدم

 العدالة لقواعد الفلسطينية
 مرتفعة  75.11  0.84  3.76

7.   

 سهم حق الـوعي الضـريبي بشـعور   ي

 يـتم  التـي  الضرائب أموال بان المكلف

 أوجههـا  فـي  إنفاقهـا  يـتم  لا تحصيلها

 الصحيحة

 مرتفعة  75.38  0.80  3.77
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 الفقرة التسلسل
  المتوسط

 الحسابي

  الانحراف

 المعياري

النسبة 

 %يةئوالم
  الدرجة

8.   
 المرفقة والنشرات التعليمات صدور عدم

 الفلسطينية الدخل ضريبة قانون مع
 مرتفعة  75.38  0.80  3.77

9.   
 للوضـع  الضـريبية  الإدارة وعـي  عدم

 .للمكلف والاجتماعي الاقتصادي
 مرتفعة  75.38  1.05  3.77

10.   
 وسـائل  الضـريبية  الإدارة استخدام عدم

  .الضريبي الوعي لنشر إعلام
 مرتفعة  75.38  0.80  3.77

11.   
 ومـواد  بنود بعض ووضوح سهولة عدم

 قلـة  الى يؤدي مما الدخل ضريبة قانون

 الضريبي الوعي

 مرتفعة  76.87  0.70  3.84

12.   
 اعتقـاد في سهم حق الوعي الضريبي ي

 هـو  المستحقة الضرائب دفع بان المكلف

 وطني واجب

 مرتفعة  76.92  0.86  3.85

13.   
 فـي  المطبقـة  الضـريبية  القوانين كثرة

 هاوتشابك هاوتعدد فلسطين
 مرتفعة  76.92  0.66  3.85

14.   
 والأدوات الوسـائل  طبيعـة  مةءملا عدم

 .الضريبية التوعية نشر في المستخدمة
 مرتفعة  76.92  0.86  3.85

15.   
 التوعويـة  الـدورات  من أي وجود عدم

 .والإرشادية
 مرتفعة  78.46  0.73  3.92

16.   
تبني الوعي الضريبي استعداد ذاتي لدى 

 .المكلف نحو التغيير من أجل التطوير
4.00  0.88  80.00  

مرتفعة 
 جدا

17.   
تعمل قوانين الحصول على المعلومـات  

بناء في مناخ عمل يتسـم بالثقـة   العلى 
  المتبادلة بين الدوائر الضريبية والمكلف

4.31  0.61  86.15  
مرتفعة 

 جدا

 مرتفعة 75.18  0.41  3.76 الوعي الضريبي لدى لمكلفين  

قـد   لمكلفينبان الدرجة الكلية لمجال الوعي الضريبي لدى ) 5(يتضح من الجدول رقم 

% 75.1ية بلغـت  وبنسبة مئو) 0.41(وبانحراف معياري بلغ ) 3.7(أتى بمتوسط حسابي بلغ 

  . وهي نسبة استجابة مرتفعة
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تمثلت فـي الفقـرات    كما يتضح بان الفقرات التي حصلت على أدنى درجات الموافقة

رشادية، وتبني عدم وجود أي من الدورات التوعوية والإ :مثل ،والتي تعلقت بمواضيع) 6،7،5(

تعمـل قـوانين   واستعداد ذاتي لدى المكلف نحو التغيير من أجـل التطـوير،    الوعي الضريبي

مناخ عمل يتسم بالثقة المتبادلة بـين الـدوائر الضـريبية     على المعلومات على بناء الحصول

 .والمكلف

  الرابع النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 

 حق الوصول الـى المعلومـات   لقانونمجال البنية التحتية اللازمة (ما العلاقة ما بين كل من 

تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين فـي محافظـة    في) المعلومات وتطبيق حق الوصول الى

  ؟ نابلس

 .يبين ذلك) 6(والجدول بين المتغيرات تم استخراج معامل ارتباط بيرسون 

أثر تبني قانون حـق الحصـول علـى المعلومـات      بين )ارتباط بيرسون(معامل ): 6(جدول 
حق الوصول الى المعلومات، وتطبيق  لقانونمجال البنية التحتية اللازمة (من حيث  الحكومية

  ؟تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس على) حق الوصول الى المعلومات

  الوعي الضريبي لدى لمكلفين    

لبنية التحتية اللازمة لقانون مجال ا
  حق الوصول الى المعلومات

 0520. معامل الارتباط بيرسون

  3250.  مستوى الدلالة
تطبيق حق الوصول الى 

  المعلومات
  1290. معامل الارتباط بيرسون

 0140. مستوى الدلالة

احصائية في ان معامل الارتباط قليل ولا يوجد مشاكل ) 6(حيث يتضح من الجدول رقم 

  .اختبار الانحدار المتعدد
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 معاملات التفسير لمتغيرات الدراسة حسب نتائج الانحدار الخطي المتعدد) 7(جدول 

 الحسابي طالمتوس النموذج
الانحراف 
  المعياري

معامل 
  الارتباط

معامل التفسير 
 المعدل

مستوى 
  الدلالة

حق  لقانونمجال البنية التحتية اللازمة 
 الوصول الى المعلومات

3.5327 .618450 .1290 0.02  

 0.04  1940.  572560.  4.0000  تطبيق حق الوصول الى المعلومات

دلالة إحصائية عند مستوى  اذ اًإلى أن هناك اثر) 7(تشير النتائج الإحصائية في الجدول 

مجال البنية (من حيث  أثر تبني قانون حق الحصول على المعلومات الحكوميةفي  )0.05(دلالة 

وتطبيق حق الوصول الـى المعلومـات،    ،حق الوصول الى المعلومات لقانونالتحتية اللازمة 

، تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس على )والوعي الضريبي لدى لمكلفين

 مـات حق الوصـول الـى المعلو   تطبيقمجال  أي أن) 0.05(اعتماداً على قيمة مستوى دلالة 

تعزيز الـوعي  (من التباين في المتغير التابع %)  19(ما مقداره  فسري مستقلاً اًمتغيرباعتباره 

  .موضوعية وهي قوة تفسيرية ،)الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس
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  خامسالفصل ال

  مناقشة النتائج والتوصيات

يتضمن هذا الفصل عرضا لمناقشة نتائج الدراسة والتوصيات، إذ هدفت هذه الدراسـة  

اثر تبني قانون حق الحصول على المعلومات الحكومية في تعزيز الوعي الضريبي إلى التعرف 

البنية التحتيـة  (أثر متغيرات الدراسة  إلىكما هدفت التعرف  لدى المكلفين في محافظة نابلس،

الـوعي  و ،تطبيق حـق الوصـول للمعلومـات   و ،حق الوصول الى المعلومات اللازمة لقانون

ثر تبني قانون حق الحصول على المعلومات الحكومية فـي تعزيـز   أعلى ) الضريبي للمكلفين

  .الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس

  مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

  النتائج المتعلقة بالسؤال الاول

مـن  قانون حق الحصول على المعلومات الحكوميـة   مدى تبني أن نت نتائج الدراسةبي
توسـط  قد أتـت بم  ،لى المعلومات لدى المكلفين في محافظة نابلسإحق الوصول  ث تطبيقحي

أن اثر تبني قـانون   اي ،)80.00(وبنسبة مئوية  ،)0.57(وانحراف معياري ) 4.00( حسابي
حق الحصول على المعلومات الحكومية في تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظـة  

  .جدا مرتفع الى المعلومات تطبيق حق الوصولنابلس في مجال 

للموظفين على استخدام  وهذا يدل على انه يجب العمل على التدريب المكثف والمستمر

ة الـدوائر  دارإالمستمر من  كذلك يجب التشجيع ،الوصول للمعلوماتلي لنجاح حق الحاسب الآ

ن انخفاض الوعي الثقاقي والاجتماعي المتعلق بحق وأ ،لكترونيةالضريبية على تطبيق الإدارة الإ

  .يصال المعلومات للمواطنينب من الاسباب التي تؤثر على عدم إالوصول للمعلومات هو سب

  انيالنتائج المتعلقة بالسؤال الث

مـن  تبني قانون حق الحصول على المعلومات الحكوميـة   مدىنتائج الدراسة أن  بينت

المكلفـين فـي محافظـة     لدى البنية التحتية اللازمة لقانون حق الحصول على المعلوماتحيث 
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 ،)70.65(وبنسبة مئويـة   ،)62.0(وانحراف معياري ) 3.53( حسابي قد أتت بمتوسط ،نابلس

وهذا يدل على أن اثر تبني قانون حق الحصول على المعلومات الحكومية في تعزيـز الـوعي   

لقانون حـق الحصـول   الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس، مجال البنية التحتية اللازمة 

  .اًكان متوسط على المعلومات

لال الأعمـال  حوالعمل على ا، هتمام بتحديث مواقع الدوائر الضريبية باستمرارفكان الإ

 ،والتجديد المستمر للاجراءات التي يتم تطبيقهـا الكترونيـا   ،عمال التقليديةالإلكترونية محل الأ

على استخدامها وفهمها كل  انترنت حتى يعتادووإيصال الموظفين بالإ ،الادوات والتقنيات وتوفير

  .استجابة متوسطة من المكلفين ذلك له درجة

واشراك الموظفين والعاملين في عمليات حق الوصول  ،الكترونيوكان توفير نظام بريد 

 ،ق تقديم المعلوماتائوتدريب العاملين على طر ،وتطوير الانظمة داخل الدوائر ،الى المعلومات

  .كل ذلك له درجة استجابة مرتفعة من المكلفين

المكلفـين فـي   يؤثر علـى  تبنى قانون حق الحصول على المعلومات  عدموعليه فان 

يعتمد على البنية التحتية لحق الوصول للمعلومات واي ضعف في البنية التحتية و نابلسمحافظة 

  .اًيجعل تبني القانون صعب

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

ن أثر حق الحصول على المعلومات الحكومية على تعزيز الـوعي  بينت نتائج الدراسة أ

حراف معيـاري  انو) 3.76(بمتوسط حسابي  د اتتالمكلفين في محافظة نابلس قالضريبي لدى 

  .وهي درجة استجابة مرتفعة ،)75.18(ونسبة مئوية ) 41.0(

ن عدم تبني قانون حق الحصول على المعلومـات  إ :ومن خلال هذه النتيجة يمكن القول

التـي   ولىالأبالتالي رفض الفرضية  ،الحكومية يؤدي الى عدم تعزيز الوعي الضريبي للمكلفين

نه لاتوجد علاقة بين حق الحصول على المعلومات الحكوميـة وبـين تعزيـز الـوعي     إ :تقول

  .الضريبي
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

وتشير نتائج الدراسة في تحديد أثر البنية التحتية للحصول على المعلومـات الحكوميـة   

دلالة إحصـائية   اذ اًن هناك اثرأعلى تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس 

مجال البنية التحتية اللازمة لقـانون حـق الوصـول الـى      أي أن) 0.05(عند مستوى دلالة 

تعزيز (من التباين في المتغير التابع %)  12(ما مقداره  تفسر مستقلاً اًمتغيرباعتباره  المعلومات

وان مجال تطبيـق حـق الوصـول الـى     ، )الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس

تعزيز (من التباين في المتغير التابع %)  19(ما مقداره  تفسر مستقلاً اًمتغيرباعتباره المعلومات 

  .موضوعية وهي قوة تفسيرية ،)الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نابلس

لمعلومات الحكومية ثر عدم تبني قانون حق الحصول على اإن أ :انه يمكن القولبالتالي ف

لى اضعاف تعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين في محافظة نـابلس بالتـالي رفـض    إيؤدي 

لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين حـق الحصـول علـى    نه إ :التي تقول لثانيةالفرضية ا

القوة أن وهذا يدل على انه هناك علاقة قوية بما  ،المعلومات الحكومية وتعزيز الوعي الضريبي

  .التفسيرية كانت موضوعية

  التوصيات

  : يأتبما ي ةوصي الباحثتبناء على نتائج هذه الدراسة 

ولين الرسـميين حـول حـق    ئوتنظيم ورش عمل وجلسات للمس، لارشاديةعقد الندوات ا .1

 .الحصول على المعلومات وأثره الايجابي على المجتمع

بحيث يتم اقرار قانون الحق في  ،الفلسطينيجراء التعديلات اللازمة على القانون الأساسي إ .2

يير القانونية التي تضمن ممارسة االحصول على المعلومات الذي يراعي كافة المبادئ والمع

 .هذا الحق
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صدار تعليمات مكتوبة وواضحة عن جميع الهيئات العامة بالمعلومات العامة التي يجب ان إ .3

في تلـك التعليمـات محـلا للكشـف     ة على ان تكون أية معلومات غير محدد ،تبقى سرية

 .فصاحوالإ

عادة النظر في القوانين التي تحول بشكل غير مبرر دون ممارسة الحق في الحصول على إ .4

و تعـارض بـين   أي شك أويجب أن يفسر  ،والتأكيد أن هذا الحق هو الأصل ،المعلومات

 .القوانين لصالحه

ومقارنة نتائجها بنتائج هـذه الدراسـة    ،المكلفينإجراء دراسات مشابهة تتناول وجهة نظر  .5

قانون حق الحصـول علـى المعلومـات    في تطبيق  المكلفينحول المشكلات التي تواجه 

 .الحكومية

الـوعي   علـى  لمـوظفين اتـدريب  لفي تصميم برامج الضريبة  خبراءالعمل على إشراك  .6

  .الضريبي

 . إشراك المواطنين في وضع خطط المؤسسات العامة، والمشاركة في تنفيذهاالعمل على  .7

بأهمية التواصـل مـا بـين     عنى بخلق وعي لدى المجتمع المحليعمل برامج مستمرة، تُ .8

 .فلسطينالمؤسسات العامة والمواطن في 

للجمهـور،   لمعلومـات ا شـر ن فـي الكبير  ثرلألها ا لماشرها ونتعميم مفاهيم التكنولوجيا  .9

 .هذه المفاهيمتوسيع نطاق تطبيق  في المساعدةو
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  :في المكان المناسب) √√√√(الرجاء وضع إشارة : الجزء الثاني 

  الفقرة  الرقم
موافق 

  بشدة
  معارض  محايد  موافق

معارض 

  بشدة

  
مجال البنية التحتية اللازمة : الاولالمجال 
  حق الوصول الى المعلومات لقانون

          

1. 

يتم العمل على احلال الأعمال الالكترونية 
 .محل الاعمال التقليدية تدريجيا

          

2. 

يتم ايصال المـوظفين بالانترنـت حتـى    
 .يعتادوا على استخدامها وفهمها

          

3. 

بتحـديث مواقـع الـدوائر    يتم الاهتمـام  
 .الضريبية على الانترنت بشكل مستمر

          

4. 

يتم توفير نظام بريد الكتروني في الدوائر 
 .الضريبية

          

5. 

يتم التجديد المستمر للاجراءات التي تـم  
 .تطبيقها الكترونيا

          

6. 

يتم تطوير الانظمة داخل الدوائر الضريبية 
تكـون  لتناقل المعلومات مع الاهتمـام ان  

 .جميعها تستخدم تقنيات الانترنت

          

7. 

يتم اشراك الموظفين والعاملين في عمليات 
 حق الوصول الى المعلومات

          

8. 

 يتم توفير الادوات والتقنيات المتعلقة بالبنية
 يبيةالتحتية الخاصة في الـدوائر الضـر  

 .الالكترونية في الدوائر الضريبية

          

9. 

 تقـديم مجال تدريب العاملين على طرق 
  .المعلومات

          

10. 

تحتاج الأعمال الالكترونية الجديـدة الـى   
 .قدرات جديدة عند الموظفين

          

  
تطبيق حق الوصول الـى  : الثانيالمجال 

  المعلومات
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

11. 

الضـريبية   هناك تشجيع من ادارة الدوائر
 .على تطبيق الإدارة الالكترونية

          

12. 

انخفاض الـوعي الثقـافي والاجتمـاعي    
 .المتعلق بحق المعلومات

          

13. 

يجب العمـل علـى التـدريب المكثـف     
والمستمر للموظفين على استخدام الحاسب 

 .الالكتروني لنجاح حق المعلومات

          

14. 

بناء شبكة داخلية في الـدوائر الضـريبية   
 .مختلف الاقسام والفروع مع بعضهاتربط 

          

  
الـوعي الضـريبي لـدى    : الثالثالمجال 
  لمكلفين

          

15. 

تعمل قوانين الحصول علـى المعلومـات   
على بناء في مناخ عمـل يتسـم بالثقـة    

  المتبادلة بين الدوائر الضريبية والمكلف
          

16. 

استعداد ذاتي لـدى   الوعي الضريبيتبني 
 .المكلف نحو التغيير من أجل التطوير

          

17. 

 المكلف اعتقاد الوعي الضريبيتسهم حق 

 واجـب  هـو  المستحقة الضرائب دفع بان

 وطني

     

18. 

 المكلف بشعور الوعي الضريبيتسهم حق 

 لا تحصيلها يتم التي الضرائب أموال بان
 الصحيحة أوجهها في إنفاقها يتم

     

19. 

 مسـتوى  دني الوعي الضريبيتسهم حق 

 والـدوائر  المكلـف  بـين  المتبادلـة  الثقة

 الضريبية

     

20. 

 ضـريبة  قانون بنود المكلف فهم صعوبة

  الدخل
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

21. 

 الـدائرة  قبـل  من بالتدخل المكلف شعور

 الخاصة شؤونه في الضريبة
     

22. 

 خصما طرفا الضريبية الإدارة المكلف يرى

 له
     

23. 

 ومـواد  بنود بعض ووضوح سهولة عدم

 قلـة  الـى  يؤدي مما الدخل ضريبة قانون

 الضريبي الوعي

     

24. 

 المرفقـة  والنشرات التعليمات صدور عدم

 الفلسطينية الدخل ضريبة قانون مع
     

25. 

 من يحد الفلسطينية القانون في ثغرات وجود

 ضريبية منازعة الى ويؤدي فهمه
     

26. 

 الفلسطينية الدخل ضريبة قانون مراعاة عدم

 العدالة لقواعد
     

27. 

 الضـريبية  القـوانين  وتشابك وتعدد كثرة

 فلسطين في المطبقة
     

28. 

 للوضـع  الضـريبية  الإدارة وعـي  عدم

 .للمكلف والاجتماعي الاقتصادي
     

29. 

 إعلام وسائل الضريبية الإدارة استخدام عدم

 .الضريبي الوعي لنشر
     

30. 

 والأدوات الوسـائل  طبيعـة  ملائمة عدم

 .الضريبية التوعية نشر في المستخدمة
     

31. 

 التوعويـة  الـدورات  من أي وجود عدم

 .والإرشادية
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Abstract 

The study aimed to identify Impact of adopting law giving right to 

obtain government information on enhancement of tax awareness among 

taxpayers in Nablus governorate. The researcher used the descriptive 

approach to the study method. In order to suit the nature of the study,the 

study population consists of the taxpayers in Nablus governorate, (12000) 

registered in the chamber of commerce in the city of Nablus,where a 

sample was chosen from (364)expensive, were selected in a random 

stratified from, which accounted for (3%) of the study community,it is clear 

from the results of the study that the adoption of the right to information to 

raise tax awareness (0.84),and by percentage (63.4). this indicates that the 

effect of the adoption of the law on access to government information in 

enhancing tax awareness the taxpayers in Nablus governorate in the field of 

infrastructure needed for the law of access to information, was medium. the 

results of the study indicate that there is a statistically significant effect at 

the level of significance (0.05) in the effect of the adoption of the law of 

the right to obtain governmental information in terms of (the field of 

infrastructure required for the law of access to information, application of 

in information access and tax awareness of taxpayers) enhancing the tax 

awareness of taxpayers in Nablus Governorate,based on the value of 
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significance level (0.05),the field of infrastructure required for the law of 

access to information as an independent variable explains the amount of 

(19%) of the variance in the dependant variable Nablus,the researcher 

recommends the following: 

Holding seminars and organizing workshops and meetings for 

official officials on the right of access to information and its positive 

impact on the society, and making the necessary amendments to the 

Palestinian basic law,so that the law of the right to information is adopted 

which takes into account all the principles and legal standards that 

guarantee the exercise of this right. 


